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دور مجلس الدولة في تنظيم العلاقة بين مكاتب 
المفتشين العموميين والأجهزة الرقابية الأخرى

 The role of The  STaTe  CounCil in regulaTing The relaTionShip beTween The inSpeCTorS›((
))offiCeS and The oTher SuperviSory bodieS
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الملخص 

دور مجلس الدولة في تنظيم العلاقة بين مكاتب المفتشين العموميين والأجهزة 
الرقابية الاخرى

الــدول وســائل جديــدة للرقابــة علــى أعمــال الإدارة بغيــة مكافحــة  اعتمــدت بعــض 
الفســاد الإداري ، وهــي اســتحداث هيئــات مســتقلة للقيــام بهــذه المهمــة ،  وكانــت فكــرة انشــاء 
مكاتــب المفتشــين العمومييــن  بعــد اســقاط النظــام الدكتاتــوري الســابق فــي عــام 2003 تســتند 
عليهــا , حيــث أن انشــائها تــم بموجــب أمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم )57( 
لســنة 2004، فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة والــذي تــم بموجبــه انشــاء مكتــب 
للمفتــش العمومــي داخــل كل وزارة مــن الــوزارات العراقيــة والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة ، 
يراســه مفتــش عمومــي , لكــي تمــارس مهمــة محاربــة ومكافحــة الفســاد الإداري والمالــي ورفــع 
مســتويات المســؤولية والنزاهة ، والحيلولة دون وقوع اعمال التبذير والغش واســاءة اســتخدام 
الســلطة ومنــع الاعمــال المخالفــة للقانــون ولحاجــة البلــد إلــى موظفيــن مهنييــن يمتلكــون القــدرة 
علــى العمــل بفعاليــة ونشــاط للحفــاظ علــى المــال العــام, مــن خــلال القيــام باجــراءات التحقيــق 

والتدقيــق والتقييــم والتفتيــش واي نشــاط اخــر وفقــا للمعاييــر المهنيــة المعتــرف بــه .
ولــم يكــن هــذا الاســتحداث مبنيــا علــى دراســة دقيقــة للأثــر التشــريعي ومــدى ملائمــة 
فلــم ينتــج عنــه تنظيــم قانونــي متكامــل ومنســجم  القانونــي العراقــي  هــذه الأنظمــة للنظــام 
ومتناغــم مــع النظــام القانونــي العراقــي خاصــة فــي ظــل وجــود عــدة جهــات تمــارس الرقابــة 
الإداريــة الامــر الــذي اثــار مشــاكل القانونيــة عــدة نتجــت عــن تطبيــق هــذا ألامــر المذكــور . 
وكان لمجلــس الدولــة دور واضــح واساســي فــي حــل هــذه المشــاكل وتذليلهــا الــى اقصــى حــد 

وفقــا لمقتضيــات المصلحــة العامــة ومراعــاة لمتطلبــات النظــام القانونــي العراقــي .
وكذلــك بــروز فــراغ تشــريعي بيــن فــي الكثيــر مــن المســائل الأساســية التــي كان يجــب 
أن يتضمنهــا الامــر التشــريعي المذكــور, ممــا أدى الــى كثــرة المشــاكل والاربــاك وتضــارب 
الصلاحيــات وتقاطعهــا مــع ســلطة الرئيــس الأعلــى للــوزارة او الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 
او تقاطعهــا مــع الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى, ممــا أدى الــى عــدم فاعليــة تلــك المكاتــب وضعــف 

ادائهــا لمهامهــا المنصــوص عليهــا قانونــا وتحقيــق المامــول مــن اســتحداثها  .
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Summary

(( The  role of the State Council  in regulating the relationship between the 
inspectors› offices and the other supervisory bodies))
     One of the new means adopted by some States to control the work of 
the administration in order to combat administrative corruption, creation 
of independent bodies from the three authorities to do this task. The idea 
was to create the offices of the Inspectors General after the overthrow 
of the former dictatorial regime in 2003 was based on it, where it was 
established under the Coalition Provisional Authority No. (57) in 2004, 
in ministries and entities not affiliated with the Ministry, under which the 
Office of the Inspector General within each of the Iraqi ministries and 
entities not affiliated with the Ministry, headed by a public inspector, to 
exercise the task of fighting and combat administration and financial  
corruption and raise the levels of responsibility and integrity in ministries 
and non-ministry entities to prevent waste, fraud, abuse of power and the 
prevention of illegal acts, as well as the country›s need for professional 
staff able to work effectively and activity to maintain public money through 
the procedures of investigation, Audit, evaluation and inspection and any 
other activity in accordance with recognized professional standards.                                                                                                                          
This creation was not based on accurate study of the legislative effect and 
how this system is suitable to the Iraqi legal system. it did not result about 
it integrated, harmonious and harmonious legal organization with Iraqi 
legal system, especially there are several bodies exercising administrative 
control, that›s led to occur several legal problems as a result to apply this 
order. The State Council had a clear and fundamental role in solving these 
problems and minimizing them to the maximum extent in accordance to 
the requirements of the public interest and taking into consideration the 
requirements of the Iraqi legal system.                                                                                                                         
As well as the, occur of a legislative vacuity between the many basic 
issues that should have been included in the legislative order mentioned, 
which led to a lot of problems and confusion and conflicting powers and 
intersect with the authority of the Supreme Chief of the Ministry or the 
non-linked to the Ministry or the intersection with other regulatory bodies, 
which led to inactivity of those offices and poor performance of their 
functions provided for by law and achieves its aims by establishing it. 
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المقدمة
لاشــك ان الفســاد ظاهــرة اجتماعيــة وقانونيــة لــم تظهــر حديثــا , بــل هــي قديمــة ولاتــكاد 
تخلــو منهــا أي دولــة مــن الــدول , مــع اختــلاف نســبها وصورهــا وتاثيرهــا واســاليبها, وان 
لهــذا الفساد , بطبيعــة الحــال , تكلفة اجتماعية وماليــة واقتصادية كبيــرة حيــث إنه يــؤدي 
الــى التاثيــر علــى عملية التنمية وتحقيق الازدهار والرخــاء وتقديــم الخدمــات العامــة واشــباع 
 ، العامــة وتنفيــذ برامجهــا  الســلطات  اهــداف  الدولــة وتحقيــق  لمواطنــي  العامــة  الحاجــات 
ويقوض بناء الديمقراطية وحقــوق الانســان بالنتيجــة , لذلــك كلــه واكثــر تغــدو محاربته مسألة 
ذات أهميــة قصــوى واوليــة عليــا لبنــاء دولــة القانــون والمؤسســات ذلــك انــه ينتشــل الدولــة مــن 

مرتــع الدولــة فاشــلة الــى مصــاف الــدول الناجحــة الناهضــة .
وقــد عانــت الدولــة العراقيــة , ولازالــت تعانــي , مــن تفشــي ظاهــرة الفســاد الإداري 
والمالــي وبشــكل ملحــوظ فــي منــذ نشــأة الدولــة العراقيــة الوطنيــة  ولغايــة الوقــت الراهــن , 
نتيجــة لأســباب مختلفــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة التاثيــر والشــدة , لذلــك نجــد 
أن العــراق قــد عــرف نظــام التفتيــش قديمــا , بعــده احــد أســاليب محاربــة ومكافحــة الفســاد 
التفتيــش الإداري لســنة 1923 والــذي بموجبــه  الإداري والمالــي , وذلــك بصــدور قانــون 
تأسســت مفتشــيه إداريــة عامــة فــي وزارة الداخليــة تتكــون مــن رئيــس المفتشــين ومفتشــون 
إداريــون، ويتولــى مستشــار وزارة الداخليــة , بالإضافــة إلــى وظيفتــه الأصليــة ,بوظائــف رئيــس 
المفتشــين، وبصــدور قانــون التفتيــش الإداري رقــم 42 لســنة 1933 ألغــى القانــون الســابق، 
تــم صــدر قانــون التفتيــش الإداري رقــم 54 لســنة 1936، الــذي الغــي بــدوره بالقانــون رقــم 

)42( لســنة 1940نظــام التفتيــش الإداري .
ثــم بعــد ذلــك صــدر أمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم 57 لســنة 2004 
بعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري فــي عــام 2003 تاسســت بموجبــه مكاتــب المفتشــين العموميــن 
، فــي الــوزارات العراقيــة والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة يرأســه مفتــش عمومــي , وقــد كانــت 
الغايــة مــن تأســيس هــذه المكاتــب هــي محاربــة ومكافحــة الفســاد الإداري والمالــي ورفــع 
مســتويات المســؤولية والنزاهــة فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة ، والحيلولــة دون 
وقــوع اعمــال التبذيــر والغــش واســاءة اســتخدام الســلطة ومنــع الاعمــال المخالفــة للقانــون 
ولحاجــة البلــد إلــى موظفيــن مهنييــن لهــم القــدرة  علــى العمــل بفعاليــة ونشــاط لحمايــة المــال 
العــام , مــن خــلال القيــام باجــراءات التحقيــق والتدقيــق والتقييــم والتفتيــش واي نشــاط اخــر وفقــا 

للمعاييــر المهنيــة المعتــرف بهــا . 
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أولا // أهمية البحث 
اســتحدث الامــر التشــريعي رقــم )57( انــف الذكــر مكاتــب المفتشــيين العمومييــن دون دراســة 
لمــدى ملائمــة هــذه الجهــاز للنظــام القانونــي العراقــي مــع وجــود عــدة جهــات تمــارس الرقابــة الإداريــة 
الامــر الــذي اثــار مشــاكل القانونيــة عــدة نتجــت عــن تطبيــق هــذا ألامــر التشــريعي وشــروع هــذا 
المكاتــب بعملهــا وممارســة مهامهــا , وكان لمجلــس الدولــة دور واضــح واساســي فــي حــل العديــد مــن 
هــذه المشــاكل وتذليلهــا الــى اقصــى حــد مــع مراعــاة مقتضيــات المصلحــة العامــة ومراعــاة لمتطلبــات 
النظــام القانونــي العراقــي , وقــد اكتســب هــذا الموضــوع أهميــة خاصــة بعــد الدعــوات الــى الغــاء منصــب 
المفتــش العــام واحــلال المدعــي العــام الإداري والمالــي محلــه بعــد نفــاذ »قانــون الادعــاء العــام رقــم 
)49( لســنة 2017 »حيــث جــاء فــي الفقــرة )ثانــي عشــر( مــن المــادة )5( الإشــارة الــى اختصــاص 
الادعــاء العــام فــي التحقيــق فــي جرائــم الفســاد المالــي والإداري وكافــة الجرائــم المخلــة بواجبــات 
الوظيفــة المنصــوص عليهــا في)قانــون العقوبــات المرقــم 111 لســنة1969 المعــدل( وتبنــي البرلمــان 
لمقتــرح قانــون يقضــي بإلغــاء مكاتــب المفتشــين العمومييــن وتــم التصويــت عليــه مــن حيــث المبــدأ , 
وقــد انشــا مؤخــرا المجلــس الأعلــى لمكافحــة الفســاد بموجــب امــر ديوانــي مهمتــه الأساســية هــي اتخــاذ 
الاجــراءات الرادعــة وتوحيــد جهــود الجهــات الرقابيــة فــي ســياق عمــل جديــد قــادر علــى التصــدي لأيــة 

جهــة او شــخص مهمــا كان موقعــه وكشــف الفســاد وحمايــة المجتمــع والمواطنيــن والمــال العــام .

ثانيا //مشكلة البحث 
أن هــذه المشــكلة تكمــن فــي عــدم كفايــة الامــر التشــريعي المرقــم )57( لســنة 2004 لاقامــة 
نظــام قانونــي متكامــل ومنســجم ومتناغــم مــع »النظــام القانونــي العراقــي« , وويمكننــا القــول هــذه 
المشــكلة متحققــة فــي اغلــب أوامــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة المنحلــة حيــث جــاءت بانظمــة ومناصــب 
ووســائل واليــات قانونيــة غريبــة علــى النظــام القانونــي العراقــي الراســخ والمســتقر وكذلــك بــروز فــراغ 
تشــريعي بيــن فــي يتلخــص فــي عــدم تنظيــم المســائل الأساســية التــي كان يجــب أن يتضمنهــا الامــر 
التشــريعي المذكــور, ممــا أدى الــى كثــرة المشــاكل والاربــاك وتضــارب الصلاحيــات وتقاطعهــا مــع 
ســلطة الرئيــس الأعلــى للــوزارة او الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة او تقاطعهــا مــع الأجهــزة الرقابيــة 
الأخــرى, ممــا أدى الــى اضعــاف هــذه المكاتــب ووشــل حركتهــا واضعــاف فاعليتهــا والــذي تــرك اثــرا 
ســلبيا علــى قدراتهــا فــي ســبيل تحقيــق الهــدف المرجــو مــن اســتحداثها واضحــى الموظــف العــام محــلا 
لســطوة هــذه الســلطات جميــع لايعــرف أيهــا يتجنــب وايهــا يطيــع ويرضــي ممــا تــرك اثــرا ســلبيا فــي 
حســن الأداء وشــل حركة الجهات الإدارية وتخوفها وتوجســها من القيام باعمالها خوفا من المســائلة 

والمحاســبة .

ثالثا //خطة البحث 
قمنــا بتقســيم هــذا البحــث علــى مقدمــة ومبحثيــن , تضمــن الأول منهــا بيــان التعريــف بالمفتــش 
العــام ومركــزه القانونــي وتــم تقســيمه الــى مطلبيــن , والمبحــث الثانــي انصــب علــى دراســة علاقــة مكتــب 
المفتــش العــام مــع الســلطات الرقابيــة الأخــرى وتضمــن ســتة مطالــب وانهينــا البحــث بخاتمــة تضمنــت 

اهــم الاســتنتاجات والتوصيــات .
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المبحث الاول
التعريف بالمفتش العام ومركزه القانوني 

ولغــرض تحديــد المقصــود بالمفتــش العــام مــن حيــث المعنــى الاصطلاحــي وبيــان 
مركــزه القانونــي فــي النظــام الإداري العراقــي , يتحتــم علينــا أن نقســم هــذا المطلــب الــى 
الفرعيــن التالييــن , الأول لبيــان التعريــف بالمفتــش العــام, والثانــي لبيــان مركــزه القانونــي.

المطلب الأول / التعريف المفتش العام 
لاشــك أنْ العديــد مــن القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات العربيــة أخــذت بنظــام المفتــش 
العــام إلا إنهــا لــم تضــع لــه تعريفــاً محــدداً وانمــا اكتفــت بتحديــد اختصاصاتــه وصلاحياتــه 
ومهامــه وشــروط توليــه المنصــب , وكذلــك كان حــال الكتــاب فــي المجــال القانونــي, نجــد أنّهــم 
لــم يســتقروا علــى تحديــد معنــى مكتــب المفتــش العــام إذ أوردو تعاريــف عــدة لهــذا المصطلــح 
نّ مفهــوم المفتــش اختلــف عندهــم باختــلاف مهمــة  انطلاقــاً مــن نــوع العمــل المنــاط بــه واإ

التفتيــش التــي يقــوم بهــا.
ومنهــم مــن قــال ان » التفتيــش الإداري مجموعــة مــن الإجــراءات والفعاليــات التــي 
يتخذهــا مكتــب المفتــش العــام ضمــن خطــة عمــل وبرنامــج تفتيشــي بهــدف التأكــد مــن ســلامة 
يســتند علــى  دقيــق  تحليــل  جــراء  الوزارة/المنظمــة واإ تنفذهــا  التــي  الممارســات والأجــراءات 
الأدلــة والبيانــات لتقييــم الأداء وتقديــم الحلــول الكفيلــة لتحســين مســتوى الأداء فــي الــوزارة/ 

المنظمــة»)1(.
لــذا فقــد ذهــب بعضهــم إلــى تعريفــه اســتناداً إلــى عملــه كمفتــش إداري بأنــه )الهيــأة التــي 
تقــوم بمجموعــة الإجــراءات المتخــذة لغــرض التقويــم والمراجعــة بهــدف بحــث وتحليــل البرامــج 
والفعاليــات التــي تهــدف إلــى  تزويــد المعلومــات لغــرض اتخــاذ القــرار وكذلــك لغــرض القيــام 

بإعــداد التوصيــات لغــرض التحســين(.
أو هــو إجــراء تقــوّم بــه الجهــات الإداريــة بمقتضــى نــصّ فــي القوانيــن والأنظمــة بقصــد 

التحقيــق مــن تنفيــذ مــا تأمــر بــه تلــك القوانيــن ومــا تنهــى عنــه.
فــي حيــن عرفــه آخــرون اســتناداً إلــى عملــه كمفتــش تحقيقــي بأنــه )الهيــأة التــي تتولــى 
القيــام بعمــل معيــن مــن أجــل الحصــول علــى أدلــة للجريمــة تمهيــداً لممارســة حــق المجتمــع 

فــي العقــاب وهــو كعمــل إجرائــي واقعــه قانونيــة يرتــب عليهــا القانــون اثــراً جزائيــاً(.
وعلــى هــذا الأســاس فأنــه يتكــون مــن عنصريــن: احدهمــا شــكلي, والآخــر موضوعــي, 
فأمــا العنصــر الشــكلي لمكتــب المفتــش العــام فهــو الهيــأة التــي تتولــى مراقبــة عمــل الســلطات 
الإداريــة لوظائفهــا داخــل كل وزارة بغيــة ضمــان النزاهــة والشــفافية والكفــاءة فــي عملياتهــا مــن 
جراءاتهــا, أمــا العنصــر الموضوعــي لمكتــب المفتــش  أجــل تحســين برامــج الــوزارة وسياســتها واإ
العــام فهــو النشــاط الــذي يقــوم بــه والمتمثــل بالتحقيــق والتدقيــق والتقويــم والتفتيــش وغيرهــا مــن 
الإجراءات التي يتخذها كخطة عمل وبرنامج تفتيشــي بهدف إجراء تحليل دقيق يســتند الى 
الأدلــة والبيانــات لتقويــم الأداء وتقديــم الحلــول الكفيلــة لتحســين مســتوى الأداء فــي الــوزارات.

)1( نعمان حافظ – التفتيش الإداري – الطبعة الأولى – بغداد – 2010 - ص 22 . 



34

الملف القانوني دور مجلس الدولة

ووفقــاً لمــا تقــدم يمكــن ان نعــرف المفتــش العــام بأنّــه الموظــف الــذي يمتلــك المعرفــة 
والمهــارات علــى القيــام بإجــراءات التدقيــق والتحقيــق وبنــاءً علــى نزاهتــه وقدرتــه علــى القيــادة 
فــي أعمــال المحاســبة أو التدقيــق الحمالــي أو التحليــل المالــي أو القانونــي أو تحليــل ســبل 

وأســاليب الإدارة )2(.
وحــاول البعــض الاخــر ان يحــدد المقصــود بالتفتيــش ومــن ثــم يحــدد تعريــف المفتــش 
العــام , وقــد عــرف التفتيــش بانــه ) مهمــة مــن المهــام الإداريــة التــي يقــوم المفتــش العــام مــن 
خلالهــا بالتحــري والتحقــق والتاكــد مــن ســير المرافــق العامــة بصــورة صحيحــة وتقويــم الموظفيــن 
مــن خــلال مــدى قيامهــم بواجباتهــم الوظيفيــة وتطبيقهــم للقوانيــن والأنظمــة والتعليمــات وتنفيذهــا 
بشــكل صحيــح , وكذلــك لكشــف الفســاد الإداري وتحديــد المشــاكل والصعوبــات التــي تعتــرض 
الــوزارات واقتــراح الإجــراءات والوســائل الكفيلــة لضمــان تحســين الأداء  ســير العمــل بهــذه 
وتطويــره فــي وزارات الدولــة ودوائرهــا ومديرياتهــا عــن طريــق التقاريــر الــى الجهــات التــي تتبعهــا 

جهــة التفتيــش ()3(.  
لذلــك فــان التفتيــش الإداري مــا هــو الا  أســلوب رقابــي يقــوم علــى فحــص الجوانــب 
الشــكلية والاجرائيــة لنشــاطات محــددة وفقــا لخطــة عمــل تــؤدي بالنتيجــة الــى الوصــول الــى 
نتائــج ومؤشــرات يتــم افراغهــا فــي تقاريــر معينــة تتضمــن تقييــم اداء ذلــك النشــاط ومعرفــة 
الجوانــب الســلبية والايجابيــة المحيطــة بــه ، ويعتمــد التفتيــش علـــى مجموعــة مـــن البيانــات 
والمعلومــات التــي يتوجــب علــى المفتــش تهيئتهــا ومقاطعتهــا مــع مايتحصــل لديــه مــن معلومــات 
وصــولا الــى المؤشــرات التــي يتــم مــن خــلال التحقــق لاعــداد تقريــر معــزز بالادلــة والبيانــات 

ويعتمــد المفتــش المعاييــر متنوعــه فــي تقييــم الأداء)4(.
ولكــي يحقيـــق التفتيــش اهدفــه ويتســم نشــاطه بالفاعليــة يتطلــب ان تتوفــر لــه خطــة فعالــة 
وبرنامــج محــدد اضافــة الــى توصيــف محــرر لمجموعــة الاجــراءات والفعاليــات التــي يتوجــب 
علـــى المفـــتش انجازهــا بهــدف تحقيــق الاداء الســليم والفعــال ، اضــف الــى ذلــك مســتوى عالــي 
مــن المهــارات والخبــرة التــي يتوجــب ان يتمتــع بهــا المفتــش والتــي تســاعده فــي انجــاز مهامــه 

بنجــاح واتقــان .
وتاسيســا علــى ذلــك انتهــى الــى ان تعريــف المفتــش العــام هــو ) الشــخص الطبيعــي مــن 
الكــوادر المهنيــة المؤهلــة والــذي يجــب ان يتســم بالموضوعيــة والنزاهــة والاســتقلال الحزبــي وان 
يمارســه عملــه بصــورة صحيحــة ســعيا لكســب ثقــة الجمهــور فــي المؤسســات الحكوميــة ومهتمــه 
هــي التفتيــش أي البحــث والتحــري والتحقيــق والتدقيــق وتقويــم الأداء وفقــا للمعاييــر المهنيــة 
المعترف بها عموما من خلال كتابة التقارير الى الكشــف المفســدين في الإدارة وتشــخيصهم 

وتطويــر إدارات الدولــة ( )5( .

)2( انظــر فيمــا تقــدم مــن تعاريــف,  بشــار محيســن حســن الإمــارة ، دور الســلطة التشــريعية فــي مكافحــة الفســاد الوظيفــي – رســالة 
ماجســتير ) غيــر منشــوره ( كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن – 2012 ، ص 44 , 45.

)3( انظــر كلاويــش مصطفــى إبراهيــم الزلمــي, نظــام المفتــش العــام وتطبيقــه فــي العــراق )دراســة مقارنــة( أطروحــة دكتــوراه، كليــة 
الحقــوق، جامعــة النهريــن، 2006، ص 25.

)4( نعمان حافظ – التفتيش الإداري – الطبعة الأولى – بغداد – 2010 - ص 20 . 
)5( انظر كلاويش مصطفى ابراهيم الزلمي، مصدر سابق، ص 26.
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المطلب الثاني / المركز القانوني للمفتش العام 
ومــن اجــل تحديــد المركــز القانونــي لمنصــب المفتــش العــام يتحتــم علينــا أن نقســم هــذا 
المطلــب الــى الفرعيــن التالييــن , الأول لبيــان طبيعــة منصــب المفتــش العــام والثانــي لمــدى 

شــموله بالامــر رقــم )9( لســنة 2005 .
الفرع الأول / طبيعة منصب المفتش العام  ودرجته الوظيفية 

ولا شــك ان المســالة المهمــة فــي هــذا الصــدد هــو ان المشــرع قــد حــدد ولايــة المفتــش 
العام بخمس ســنوات وذلك عندما نص على ))2 – يعين المدير الاداري لســلطة الائتلاف 
المؤقتــة المفتــش العمومــي الــذي يشــغل هــذا المنصــب لاول مــرة فــي كل وزارة، ويتولــى هــذا 
المفتــش العمومــي مهــام منصبــه لفتــرة )5( اعــوام، فــاذا اصبــح منصــب هــذا المفتــش العمومــي 
شــاغرا قبــل ان تتولــى ادارة عراقيــة انتقاليــة ذات ســيادة زمــام الحكــم والســلطة فــي العــراق، 
يتــم تعييــن مفتــش عمومــي فــي المنصــب الشــاغر باتبــاع نفــس الاجــراء المذكــور (( )6(. 
وهــذا التحديــد يتعــارض مــع التنظيــم الــوارد فــي للوظيفــة العامــة فــي قانــون الخدمــة المدنيــة 
رقــم )24( لســنة 1960 والــذي عــرف الموظــف بانــه كل مــن عهــدت اليــه وظيفــة دائمــة 
داخلــة فــي مــلاك الدولــة الخــاص بالموظفيــن . الا ان المشــرع فــي الجــدول رقــم )2( الملحــق 
بقانــون المــلاك رقــم )25( لســنة 1960 قــد ادرج وظيفــة المفتــش العــام , وهــذا الامــر يــؤدي 
الــى الاعتــراف بــان المفتــش العــام يعــد موظفــا عامــا وخاضعــا لاحــكام قانــون المــلاك اســوة 

بالوظائــف الإدارة العليــا ويمتــع بكافــة الحقــوق .
وفيمــا يتعلــق بمســالة تحديــد الدرجــة الوظيفيــة للمفتــش العــام فاننــا نجــد ان المشــرع 
بموجــب امــر مجلــس الــوزراء المرقــم )19( لســنة 2005 قــد نــص فــي المــادة )3( منــه علــى 
) يتقاضــى المفتــش العــام راتــب ومخصصــات وكيــل وزارة ( امــا قانــون رواتــب موظفــي 
الدولــة والقطــاع العــام رقــم )22( لســنة 2008 فقــد ســكن المفتــش العــام ضمــن الفقــرة )أ( مــن 

الدرجــات الخاصــة المحــددة لدرجــة وكيــل الــوزارة . 
ومــن هــذا الوضــع القانونــي نســتنتج ان وظيفــة المفتــش العــام تعــد مــن ضمــن الوظائــف 
الدائمــة ولا يؤثــر فــي ذلــك ان مــن يشــغلها يســتمر فيهــا لمــدة خمــس ســنوات , لان هــذا الامــر 
يتعلــق بالمركــز القانونــي لشــاغلها وليــس بالوظيفــة ذاتهــا اذ انهــا تســتمر ويقــوم باشــغالها 
للمفتــش  القانونــي  بالمركــز  يتعلــق  مــا  امــا   , قانونــا  المقــررة  الاليــة  اخــر حســب  شــخص 
العــام ودرجتــه فــان المشــرع لــم يجعلــه بدرجــة وكيــل وزارة علــى الرغــم مــن انــه قــرر ان 
راتبــه ومخصصاتــه مســاوية لمــا يتقاضــاه وكيــل الــوزارة , وهــذا الامــر ينصــرف الــى الراتــب 
والمخصصــات دون الامتيــازات والصلاحيــات الأخــرى وهــذا الامــر لايجعــل مــن المفتــش 

العــام بدرجــة وكيــل وزارة . 
ذلــك ان مــن هــو بدرجــة وكيــل وزارة يجــب ان تكــون اداة تعيينــه هــي ذات اداة تعييــن 
وكيــل الــوزارة ويتقاضــى راتــب وكيــل وزارة . وحيــث انــه ليــس بالضــرورة ان يكــون كل مــن 
يتقاضــى راتــب وكيــل وزارة هــو بدرجــة وكيــل وزارة , وان اداة تعييــن المفتــش العــام واقالتــه 

)6( القسم )2( من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ) المنحلة ( رقم )57( لسنة 2004 .
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تختلــف عــن اداة تعييــن وكيــل الــوزارة او احالتــه الــى التقاعــد )7(.
وقــد قــرر مجلــس الدولــة فــي احــد قراراتــه  عــن مــدى شــمول المفتــش العــام  فــي الهيئــة 
العراقيــة لخدمــات البــث والارســال بســلم الرواتــب الجديــد مــع العــرض انــه ضمــن الدرجــة العليــا 
)أ(  , وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار )) تســتوضح الهيئــة العراقيــة لخدمــات البــث والارســال 
شــبكة الاعــلام العراقــي ...... الــرأي مــن مجلــس شــورى الدولــة اســتناداً الــى احــكام البنــد 
)خامســاً( مــن المــادة )6( مــن قانــون المجلــس رقــم )65( لســنة 1979 عــن مــدى شــمول 
المفتــش العــام  فــي الهيئــة المذكــورة انفــاً بســلم الرواتــب الجديــد مــع العــرض انــه ضمــن الدرجــة 

العليــا )أ( 0 وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة الاتــي :-
حيــث ان المفتــش العــام يتقاضــى راتــب وكيــل وزارة اســتناداً للفقــرة )ثالثــاً( مــن الامــر 

)19( لســنة 2005 0
وحيــث ان )1( مــن الامــر الديوانــي رقــم )72( لســنة 2008 قضــى بــان يكــون المفتــش 

العــام المعيــن وفقــاً للامريــن )57( لســنة 2004 و)19( لســنة 2005 بدرجــة وكيــل وزارة 0
وحيــث ان قانــون رواتــب ومخصصــات مجلــس الــوزراء رقــم )27( لســنة 2011 قــد 
الغــي بموجــب قــرار المحكمــة الاتحاديــة المرقــم بـ)48/اتحاديــة/2013( فــي 2013/2/25 0
وحيث ان وظيفة المفتش العام تقع ضمن وظائف الدرجة العليا )أ( من ســلم الرواتب 

المذكــور انفاً 0
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس : ــ

ان المفتــش العــام فــي الهيئــة العراقيــة العامــة لخدمــات البــث والارســال شــبكة الاعــلام 
العراقــي غيــر مشــمول بســلم الرواتــب الجديــد للهيئــة المذكــورة (()8(.

والســلطة  لــه  التجديــد  مكانيــة  واإ لمنصبــة  العــام  المفتــش  اشــغال  بمــدة  يتعلــق  وفيمــا 
المختصــة بذلــك , كان لمجلــس الدولــة قــرارات عــدة فــي هــذا الموضــوع كان رايــه فيهــا متطابقــا 
ومنســجما مــع مقتضيــات الامــر التشــريعي رقــم )57( لســنة 2005 والامــر التشــريعي رقــم 

)19 ( لســنة 2005 الصــادر مــن مجلــس الــوزراء .
فقــد قــرر المجلــس بشــان الاستفســار الموجــه لــه بخصــوص الموقــف القانونــي للمفتــش 
العــام الــذي انتهــت مــدة اشــغاله لمنصبــه ومــدى قانونيــة بقــاؤه فيــه , بــان تكــون مــدة اشــغال 
المفتــش العــام لمنصبــه لمــدة خمــس ســنوات ، ويجــوز تجديدهــا وفقــاً للاليــة المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة )5( مــن القســم )2( مــن الامــر )57( لســنة 2004. وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار 

التالــي :
)) يطلــب وزيــر العــدل بهامشــه المــؤرخ 2010/2/28 الــرأي مــن مجلــس شــورى الدولــة 
اســتناداً الى احكام المادة )9( من قانون المجلس رقم )65( لســنة 1979 في شــأن الموقف 
القانونــي للمفتــش العــام فــي الــوزارة الــذي انتهــت المــدة المحــددة لشــغله المنصــب حســب امــر 

)7( قــرار مجلــس الدولــة المرقــم )29(/2007( فــي 2007/2/27 . وســوف نــورد حيثيــات هــذا القــرار فــي المبحــث الثانــي فــي 
موضــوع ) دور مجلــس الدولــة فــي تحديــد المركــز القانونــي للمفتــش العــام (

)8( قرار مجلس الدولة المرقم )2013/107( في 2013/11/10.
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ســلطة الائتــلاف رقــم )57( لســنة 2004 ، وهــل يعتبــر بقــاؤه فــي المنصــب قانونــي بعــد 
انتهــاء المــدة . وجــاء فــي حيثيــات هــذاى القــرار واســانيده القانونيــة الاتــي :-

حيــث ان الفقــرة )2( مــن القســم )2( مــن امــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم 
)57( لســنة 2004 نصــت علــى )يعيــن المديــر الاداري لســلطة الائتــلاف المؤقتــة المفتــش 
العمومي الذي يشــغل هذا المنصب لاول مرة في كل وزارة ، ويتولى هذا المفتش العمومي 

مهــام منصبــه لفتــرة 5 اعــوام ....( .
وحيث ان الفقرة )3( من القسم )2( من الامر )57( نصت على )بعد تولي الادارة 
العراقيــة الانتقاليــة ذات الســيادة زمــام الســلطة فــي العــراق يقــوم الرئيــس التنفيــذي فــي الادارة 
العراقيــة الانتقاليــة بتعييــن المفتشــين العمومييــن فــي تلــك المناصــب الشــاغرة ويخضــع هــذا 

التعييــن للمصادقــة عليــه مــن قبــل الهيئــة القوميــة المنــوط بهــا ســلطات تشــريعية ...(.
ونصــت الفقــرة )5( مــن القســم )2( مــن الامــر )57( لســنة 2004 علــى )يتــم تعييــن 
المفتشــين العمومييــن فــي مناصبهــم لفتــرة زمنيــة مدتهــا خمــس ســنوات ، ويجــوز للرئيــس 
التنفيــذي لــلادارة العراقيــة الانتقاليــة تجديــد مــدة الخدمــة هــذه لفتــرة خمــس ســنوات اخــرى وفقــاً 
لتقديــره ، علــى ان يخضــع هــذا التجديــد للمصادقــة عليــه مــن قبــل الهيئــة القوميــة المنــوط بهــا 

ســلطات تشــريعية والتــي توافــق عليــه بأغلبيــة اصــوات اعضائهــا( .
وحيــث ان البنــد )اولًا( مــن امــر رقــم )19( لســنة 2005 تعييــن واقالــة المفتــش العــام 
نــص علــى )لرئيــس الــوزراء تعييــن المفتــش العــام بنــاءً علــى ترشــيح مــن المفوضيــة العامــة 

للنزاهــة( .
وحيــث ان البنــد )رابعــاً( مــن الامــر )19( ســنة 2005 نــص علــى )يعتبــر هــذا الامــر 

معــدلًا لاحــكام امــر ســلطة الائتــلاف المنحلــة رقــم 57 لســنة 2004( .
وحيــث ان التعديــل يكــون فــي حــدود مــا تضمنــه الامــر )19( لســنة 2005 مــن احــكام 
اي مــا يتعلــق بالجهــة التــي تملــك صلاحيــة تعييــن المفتــش العــام المنصـــوص عليهــا فــي 
الفقـــرة )3( مــن القســم )2( مــن الامـــر )57( لســنة 2004 ولــم تمــس هــذه التعديــلات مــدة 
اشــغال منصــب المفتــش العــام المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )5( مــن القســم )2( مــن الامــر 

)57( لســنة 2004 .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

تكــون مــدة اشــغال المفتــش العــام لمنصبــه لمــدة خمــس ســنوات ، ويجــوز تجديدهــا وفقــاً 
للاليــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )5( مــن القســم )2( مــن الامــر )57( لســنة 2004.

ـــــ المبدأ القانوني ـــــ
تعيين المفتش العام لمنصبه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للآلية المنصوص 

عليها في الفقرة )5( من القسم )2( من الامر )57( لسنة 2004 )9(.

)9( قــرار مجلــس الدولــة المرقــم ) 2010/58(  فــي  2010/5/12 , وفــي الموضــوع ذاتــه صــدر قــرار مجلــس الدولــة المرقــم 
)2010/142( فــي 2010/11/25 مقــررا المبــدأ القانونــي نفســه .
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الفرع الثاني / مدى شمول المفتش العام بالامر رقم )9( لسنة 2005 
 لقــد تضمــن الامــر رقــم )9( لســنة 2005 )10( والمعــدل بالأمــر رقــم )31( لســنة 
)11(2005  راتــب تقاعــدي بالإضافــة الــى امتيــازات اخــرى للفئــات التــي شــملها بنصوصــه 

, فقــد نــص علــى )) )منــح كل مــن اعضــاء مجلــس الحكــم )المنحــل( وعيــال مــن استشــهد 
منهــم ونوابهــم وامينــه العــام واعضــاء مجلــس الرئاســة ورئيــس الــوزراء ونائبــه والــوزراء ووكلاء 
الــوزارات وممــن هــم بدرجتهــم والمستشــارين ممــن يتقاضــون راتــب وكيــل وزارة راتبــاً تقاعديــاً 
يعــادل )80%( مــن راتــب ومخصصــات أقرانهــم المســتمرين فــي الخدمــة عــدا حــالات العــزل 
او الفصــل او حالــة الاســتقالة دون موافقــة الجهــة المختصــة(( . وقــد تــم اللجــوء الــى مجلــس 
الدولــة اكثــر مــن مــرة ومــن جهــات مختلفــة لبيــان شــمول او عــدم شــمول المفتــش العــام بهــذا 

الامــر .
ومــن ذلــك  مــا جــاء فــي طلــب الســيد وزيــر العــدل الــرأي مــن مجلــس شــورى الدولــة ) 
مجلــس الدولــة ( اســتناداً الــى حكــم المــادة )9( مــن قانــون المجلــس رقــم )65( لســنة 1979 
فــي شــان المفتــش العــام فــي هــذه الــوزارة ومــدى شــموله بالامــر رقــم )9( لســنة 2005 المعــدل 

بالامــر رقــم )31( لســنة 2005 .
لــدى تدقيــق الموضــوع تبيــن ان الامــر رقــم )9( لســنة 2005 المعــدل بالامــر رقــم 
)31( لســنة 2005 قــد )منــح كل مــن اعضــاء مجلــس الحكــم )المنحــل( وعيــال مــن استشــهد 
منهــم ونوابهــم وامينــه العــام واعضــاء مجلــس الرئاســة ورئيــس الــوزراء ونائبــه والــوزراء ووكلاء 
لــوزارات وممــن هــم بدرجتهــم والمستشــارين ممــن يتقاضــون راتــب وكيــل وزارة راتبــاً تقاعديــاً    
يعــادل )80%( مــن راتــب ومخصصــات أقرانهــم المســتمرين فــي الخدمــة عــدا حــالات العــزل او 

)10( النص الكامل للامر رقم )9( لسنة 2005 :-
اســتنادا لاحــكام القســم الثانــي مــن ملحق  قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقالية، وبنــاء علــى موافقــة مجلــس الرئاســة، قــرر 

مجلــس الــوزراء اصــدار الامــر الاتــي : - 
اولا: ملغاة 

ثانيــا:لا يجــوز الجمــع بيــن الراتــب التقاعــدي واي راتــب اخــر يصــرف مــن الدولــة، وللمشــمول بهــذا الامــر الخيــار بيــن الراتــب 
التقاعــدي او الراتــب الــذي يتقاضــاه ايهمــا افضــل .

ثالثا: 1– تتولى مديرية التقاعد العامة صرف الراتب التقاعدي .
     2– لرئيس الوزراء باقتراح من وزير المالية زيادة الراتب التقاعدي كلما اقتضت الضرورة .

رابعا: تتولى وزارة المالية او الجهة التي يعمل فيها المشمول بهذا الامر : -
 1 – تامين عدد من الحراس الشخصيين وحسب مقتضى الوضع الامني لتامين الحماية لكل واحد من المشمولين بهذا الامر . 
. للدولــة  ملكيتهــا  تبقــى  ان  علــى  الامــر  بهــذا  المشــمولين  مــن  لــكل  الشــخصي  للاســتخدام  واحــدة  ســيارة  تخصيــص   –  2 

خامســا: 1 – يطبــق هــذا الامــر باثــر رجعــي ابتــداء مــن تاريــخ 9 / 4 / 2003، باســتثناء وكلاء الــوزارات والمستشــارين فيطبــق 
هــذا الامــر بحقهــم ابتــداء مــن تاريــخ نفــاذه 

. صــدوره  لتاريــخ  الســابقة  الفتــرة  عــن  الامــر  هــذا  باحــكام  لمشــمولين  ماليــة  فروقــات  تصــرف  لا   –  2        
سادسا : ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

)11( - النص الكامل للأمر رقم )31( لسنة 2005:-
)) اســتنادا الــى احــكام القســم الثانــي مــن ملحق قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة، وبنــاء علــى موافقــة مجلــس الرئاســة، 

قــرر مجلــس الــوزراء إصــدار الامــر الاتــي : -
اولا : يعدل نص البند اولا من  الامر رقم ) 9 ( لسنة 2005 ويقرا على النحو الاتي : -

)اولا : - يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم ونوابهم وامينه العام وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس 
الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات وممن هم بدرجتهم والمستشارون ممن يتقاضون راتب وكيل وزارة، راتبا تقاعديا يعادل ) %80 
 ( من راتب ومخصصات اقرأنهم المستمرين في الخدمة عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة ( .

ثانيا : ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية((  . 
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الفصــل او حالــة الاســتقالة دون موافقــة الجهــة المختصــة( .
حيث ان الأمرين المذكورين اعلاه لم ينصا على وظيفة )المفتش العام( .

وحيــث ان المفتــش العـــام يتقاضـــى راتــب وكيـــل وزارة استنـــاداً للامــر رقـــم )19( لســنة 
. 2005

وحيــث ان شمـــول وظيفـــة المفتــش العــام بالامريــن )9و2005/31( يتطلــب تدخــلًا 
تشــريعياً . 

وحيــث ان مجلــس شــورى الدولــة سبـــق ان دقــق مشــروع قانــون صــرف رواتــب تقاعديــة 
الغــى بموجبــه البنــــد )اولًا( مــن امــر مجلــس الــوزراء رقـــم )9( فــي 2005/2/6 وحــل محلــه 

مــا يأتــي :ـ 
)اولًا :ـ يمنــح كل مــن أعضــاء مجلــس الحكــم المنحــل وعيــال مــن استشــهد منهــم 
ونوابهــم وأمينــه العــام وأعضــاء مجلــس الرئاســة ورئيــس الــوزراء ونائبــه والــوزراء ووكلاء 
الــوزارات وممــن هــم بدرجتهــم والمستشــارين والمفتشــين العاميــن ممــن يتقاضــون راتــب وكيــل 
أقرانهــم  ومخصصــات  راتــب  مــن  المئــة  مــن  ثمانيــن   )%80( يعــادل  تقاعديــاً  راتبــاً  وزارة 
المســتمرين فــي الخدمــة عنــد انقطــاع صلتهــم بمناصبهــم أو وظائفهــم عــدا حــالات العــزل او 

الفصــل او الاســتقالة دون موافقــة الجهــة المختصــة( .
وحيــث ان المــادة )2( مــن مشــروع هــذه القانــون قــد نصــت علــى ان )تســري احــكام 
المــادة )1( مــن هــذا القانــون علــى المفتــش العــام مــن تاريــخ 2005/2/6 تاريــخ نفــاذ الامــر 

رقــم )9( فــي 2005/2/6 .
وحيــث ان الاســباب الموجبــة لمشــروع القانــون المذكــور قــد نصــت علــى ان )لغــرض 
شــمول المفتــش العــام باحــكام الامــر رقــم )9( فــي 2005/2/6 الخــاص بصــرف الرواتــب 

التقاعديــة( . 
وحيــث ان مشــروع القانــون المذكــور قــد ارســل الــى الامانــة العامــة لمجلــس الــوزاراء 

بموجــب كتــاب مجلــس شــورى الدولــة المرقــم بـــ)1673( فــي 2005/12/28 .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان عنــوان )المفتــش العــام( غيــر مشــمول بالامــر رقــم )9( لســنة 2005 المعــدل 
بالامــر رقــم )31( لســنة 2005 واذا مــا اريــد شــموله بهــذا الامــر فيحتــاج ذلــك الــى تدخــل 
تشــريعي علمــاً بــأن مجلــس شــورى الدولــة قــد اعــد مشــروع قانــون تضمــن ســريان احــكام المــادة 
)1( مــن الامــر رقــم )9( فــي 2005/2/6 علــى )المفتــش العــام( وارســل الــى الامانــة العامــة 

لمجلــس الــوزراء بموجــب كتــاب المجلــس المرقــم بـــ)1673( فــي 2005/12/28 .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

ان عنــوان )المفتــش العــام( غيــر مشــمول بالامــر رقــم )9( لســنة 2005 المعــدل 
بالامــر رقــم )31( لســنة 2005 واذا مــا اريــد شــموله بهــذا الامــر فيحتــاج ذلــك الــى تدخــل 

تشــريعي يتضمــن شــمول العنــوان المذكــور (()12(.

)12( قرار مجلس الدولة المرقم )2006/32(  تاريخ القرار 2006/5/3 .
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واتيــح للمجلــس مــرة أخــرى بيــان الــراي حــول هــذا الموضــوع عنــد اســيتضاح الامانــة 
العامــة لمجلــس الــوزراء اســتنادا الــى احــكام البنــد )خامســاً( مــن المــادة )6( مــن قانــون المجلــس 
رقــم )65( لســنة 1979عندمــا طلبــت راي المجلــس  فــي شــأن اختــلاف الــرأي بيــن وزارة 
الماليــة فــي لــزوم تعديــل الامــر )9( لســنة 2005 المعــدل بالامــر رقــم )31( لســنة 2005 
باضافــة عبــارة )المفتشــين العمومييــن( لغــرض عــدم الاجتهــاد فــي شــمولهم او عــدم شــمولهم 
ولكــي يتقاضــى الراتــب التقاعــدي المحــدد بالامــر رقــم )9( لســنة 2005 )المعــدل( عنــد احالتــه 
الــى التقاعــد ، وبيــن الــرأي الاخــر الــذي مفــاده شــمول المفتشــين العمومييــن بالامــر رقــم )9( 
لســنة 2005 دون الحاجــة الــى تدخــل تشــريعي لانهــم يتقاضــون راتــب ومخصصــات وكيــل 
وزارة ولان تلــك النصــوص تمنــح وكيــل الــوزارة ومــن هــو بدرجتــه راتبــاً تقاعديــاً يعــادل )%80( 
ثمانيــن مــن المئــة مــن راتــب ومخصصــات اقرانهــم المســتمرين فــي الخدمــة وبذلــك لاحاجــة 

للتعديــل الــذي اقترحتــه وزارة الماليــة . وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار :-
)) حيــث ان البنــد )اولًا( مــن الامــر رقــم )9( لســنة 2005 المعــدل بالامــر رقــم )31( 
لســنة 2005 نــص علــى ان )يمنــح كل مــن اعضــاء مجلــس الحكــم )المنحــل( وعيــال مــن 
استشــهد منهــم ونوابهــم وامينــه العــام واعضــاء مجلــس الرئاســة ورئيــس الــوزراء ونائبــه والــوزراء 
ووكلاء الــوزارات ومــن هــم بدرجتهــم والمستشــارين ممــن يتقاضــون راتــب وكيــل وزارة راتبــاً 

تقاعديــاً يعــادل )80%( مــن راتــب ومخصصــات ……………( .
وحيــث ان الأمــر المذكــور آنفــاً الــذي قضــى بشــمول وكلاء الــوزارات ومــن هــم بدرجتهــم 

باحكامــه لــم يحــدد عناويــن المناصــب الوظيفيــة التــي هــي بدرجــة وكيــل وزارة .
وحيــث ان مــن هــو بدرجــة وكيــل وزارة يجــب ان تكــون اداة تعيينــه هــي ذات اداة تعييــن 

وكيــل الــوزارة ويتقاضــى راتــب وكيــل وزارة .
وحيث انه ليس كل من يتقاضى راتب وكيل وزارة هو بدرجة وكيل وزارة .

وحيــث ان البنــد )اولًا( مــن الامــر رقــم )19( لســنة 2005 نــص علــى ان )لرئيــس 
الــوزراء تعييــن المفتــش العــام بنــاءً علــى ترشــيح مــن المفوضيــة العامــة للنزاهــة( وان البنــد 
)ثالثــاً( مــن الأمــر المذكــور آنفــاً نــص علــى ان )يتقاضــى المفتــش العــام راتــب ومخصصــات 

وكيــل وزارة( وتتــم اقالتــه بقــرار مــن رئيــس الــوزراء .
وحيــث ان اداة تعييــن المفتــش العــام واقالتــه تختلــف عــن اداة تعييــن وكيــل الــوزارة او 

احالتــه الــى التقاعــد .
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ 

   ان المفتــش العــام لايعــد بدرجــة وكيــل وزارة وهــو غيــر مشــمول باحــكام الامــر رقــم 
)9( لســنة 2005 )المعــدل( ، واذا مــا اريــد شــموله فأنــه يتطلــب تدخــل تشــريعي . 

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ
ان المفتش العام غير مشمول باحكام الامر رقم )9( لسنة 2005 )المعدل( )13(.

)13( قرار مجلس الدولة المرقم ) 2007/29( في  2007/2/27.
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المبحث الثاني
علاقة مكتب المفتش العام بالسلطات الرقابية الأخرى 

ومــن الوســائل الجديــدة التــي اعتمدتهــا بعــض الــدول للرقابــة علــى أعمــال الإدارة، 
اســتحداث هيئــات مســتقلة عــن الســلطات الثــلاث تمــارس وظيفــة الرقابــة علــى تصرفــات 
الإدارة والبحــث فــي موافقتهــا للقانــون، وبالتالــي فــإن هــذه الهيئــات معنيــة بمكافحــة الفســاد 
الوظيفــي ، ولكنهــا مختلفــة فــي أســلوب رقابتهــا وهــذه الهيئــات هــي هيئــة النزاهــة، وديــوان 
الرقابــة الماليــة، ومكتــب المفتــش العــام وهــي جهــات رقابيــة وهيئــات مســتقلة عــن الســلطات 
ــة، تمــارس وظيفــة الرقابــة علــى أعمــال الإدارة والبحــث فــي مــدى  الثــلاث العامــة فــي الدول
موافقتهــا للقانــون، وهــي خــارج التقســيم التقليــدي للســلطات الثــلاث فــي الدولة.وهــذه الهيئــات 
داريــا فمــن يتكفــل بمراقبــة أعمــال هــذه  داريــا فــإذا كان اســتقلالهما ماليــاً واإ مســتقلة ماليــا واإ

الهيئــات، إذا مــا انحرفــت عــن أهدافهــا ومــن يكــون المرجــع الــذي يقــوم أعمالهــا)14( .
ذا كان مــن المســلم بــه أن البرلمــان هــو مــن يختــص بالرقابــة علــى أعمــال الســلطة  واإ
التنفيذيــة، وعلــى أســاس مــن ذلــك يكــون هــو مختــص أيضــا بمراقبــة أعمــال هــذه الهيئــات 
وفــق الأســاس الدســتوري للبرلمــان وولايتــه العامــة علــى ذلــك وتمــارس الســلطة التنفيذيــة 
الرقابــة الإداريــة الذاتيــة علــى أداء دوائرهــا وموظفيهــا , وأخيــرا نشــير الــى قيــام رئيــس الــوزراء 
مؤخــرا بإعــادة تشــكيل المجلــس الأعلــى لمكافحــة الفســاد بموجــب امــر ديوانــي , ولدراســة هــذه 

المواضيــع ســوف نخصــص لــكل منهــا مطلــب مســتقل .

المطلب الأول / علاقة المفتش العام بالرقابة الإدارية الذاتية  
ومــن اجــل بيــان هــذه العلاقــة يجــب علينــا أن نحــدد المقصــود بالرقابــة الإداريــة بشــكل 
فــي فــرع اول ومــن ثــم بيــان حــدود رقابــة المفتــش العــام  إزاء الرقابــة الإداريــة الذاتيــة فــي فــرع 

ثانــي .
الفرع الأول / التعريف بالرقابة الإدارية الذاتية 

المُســتخدمة  التطبيقــات  مــن  مَجموعــةٌ   « الا  هــي  مــا  الإداريّــة  الرقابــة  كانــت  لمــا 
مــن أجــلِ الوصــول إلــى الكفــاءة الإداريّــة، وتُعتبــر جُــزءاً مــن نظــام التحكّــم الداخلــيّ فــي 
المؤسســات، وتهــدف إلــى دعــم تنفيــذ كافّــة الأعمــال فــي الأوقــات المُناســبة، والمُرتبطــة مــع 
السياســات الإداريّــة، وأيضــاً تُعــرف الرقابــة الإداريّــة بأنّهــا الأفعــال أو القــوّة التــي تُحقـّـق 
الســيطرة على العمل، وهي مِن الوســائل القانونيّة المُســتخدمة في التنظيم والتوجيه الإداريّ، 
ومــن التعريفــات الأخــرى للرقابــة الإداريّــة هــي الأفعــال المُرتبطــة بالســيطرة علــى الأشــياء أو 

الأشــخاص، مــن خــلال فــرض الســلطة المُناســبة والمُرتبطــة فــي نجــاح الرّقابــة »)15(.     
المســائلة  هــو  الأبــرز  مظهرهــا  فــان  العــراق  فــي  الإداريــة  بالرقابــة  يتعلــق   وفيمــا 
الانضباطيــة للموظفيــن والتــي تجــد أساســها القانونــي فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 
والقطــاع العــام رقــم )14(  لســنة 1991 المعــدل والــذي يعــد بحــق هــو المرجــع لقوانيــن 

)14( بشار محيسن حسن الإمارة – المصدر السابق - ص 141 , 142 . 
)15( مجد خضر - بحث حول الرقابة الإدارية- منشور على موقع ) موضوع ( – تاريخ الزيارة 2019/3/16 .
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الخدمــة الخاصــة والتــي تضمــن بعضهــا نظامــا انضباطيــا خاصــا واحــال بعضهــا لاخــر الــى 
قانــون الانضبــاط انــف الذكــر فــي كل مــا لــم يــرد بــه نــص , حيــث ان هــذا القانــون اعطــى 
لمجلــس الــوزراء والوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة ولرئيــس الدائــرة 
ســلطة رقابيــة علــى موظفــي التشــكيل الــذي يديــره , كل بحســب ســلطته واختصاصــه , والتــي 
تتمثــل بمســالة الموظــف انضباطيــاً عنــد مخالفتــه واجبــات وظيفتــه ومعاقبتــه بإحــدى العقوبــات 
الانضباطيــة الــواردة فــي المــادة )8( مــن القانــون انــف الذكــر ، كمــا يملــك هــؤلاء الصلاحيــة 
لإحالــة الموظــف المخالــف علــى المحاكــم المختصــة اذا مــا تبيــن ان فعلــه يشــكل جريمــة 

جنائيــة عــلاوة علــى الاثــار الإداريــة الأخــرى المترتبــة علــى هــذه العقوبــات)16(.  
اســتنادا الــى مــا تقــدم أعــلاه يمكــن تمييــز نظــام التفتيــش الإداري عــن الرقابــة الإداريــة 
علــى الرغــم مــن ان انهمــا يتشــابهان مــن حيــث الجهــة التــي تمارســهما وهــي الســلطات الإداريــة 

, الا انهمــا يختلفــان مــن عــدة وجــوه اهمهــا :
منهــا ان الرقابــة الإداريــة قــد تكــون بنــاءا علــى تظلــم يقــدم اليهــا كــي تقــوم بالتحقــق مــن 
وجــود خلــل وتقــوم بتصحيحــه عــن طريــق اصــدار عــدة قــرارات إداريــة منهــا ســحب القــرار 
الإداري او تعديلــه او الغائــه , وقــد تكــون الرقابــة الإداريــة تتولاهــا الإدارة مــن تلقــاء نفســها 
فــي حــالات عديــدة وبغيــر واســطة مــن اجــل التصــرف للمشــكو منــه او بمعرفــة رئيســه ويمكــن 
ان يثرهــا ذوو الشــأن عــن طريــق تقديــم تظلمــات والشــكاوى , وهــذا الامــر غيــر مشــروط فــي 
التفتيش الإداري اذ  لايشــترط لقيام المفتش العام او الموظف التفتيشــي بواجبه ومهامة تقديم 
تظلــم او طلــب لغــرض ممارســته فــلا توجــد إجــراءات محــددة ولا يشــترط لممارســته تقديــم تظلــم 

او شــكوى كقاعــدة عامــة.
اختلافهمــا مــن حيــث النطــاق والإجــراءات اســتنادا الــى النصــوص التــي تقــرر كل منهمــا 
, ففــي حالــة عــدم وجــود نــص فانــه يجــوز لســلطة التفتيــش التوصيــة بإلغــاء القــرار الإداري او 
تعديلــه طبقــا للصلاحيــات التــي تمنحهــا لــه وظيفتــه , كمــا هــي الحــال بالنســبة للمفتــش العــام 

فــي العــراق .
اختلافهمــا فــي الأســاس الــذي يبنــى عليــه كل منهمــا , فــاذا كانــت رقابــة اعمــال الجهــات 
الإداريــة تهــدف الــى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف والتــي مــن أهمهــا تقويــم وارشــاد الجهــات 
الإداريــة باجبارهــا علــى الالتــزام بحــدود القانــون , لكننــا نجــد بالمقابــل ان الغــرض مــن التفتيــش 
علــى اعمــال الإدارة هــو التأكــد مــن التزامهــا بالقانــون وعــدم انحرافهــا عــن ضمــان اســتمرار 
ســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد , وبعبــارة أخــرى فــان هــدف التفتيــش هــو الوصــول الــى 
المعلومــات التــي علــى أساســها تتاكــد الإدارة مــن كيفيــة ســير العمــل وأســاليب التنفيــذ والتــي 
تمكــن الرؤســاء مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة , بينمــا يعمــل التفتيــش علــى بيــان مــدى صحــة 
وســلامة خطواتهــا وتشــخيص مكامــن الضعــف والخطــا فيهــا واســبابها , وتحديــد المســؤول 
عنهــا , ومــا يســتتبع ذلــك مــن اعمــال لمبــدا الثــواب والعقــاب , أي ان القائــم بالتفتيــش لا يكتفــي 
بالتاكــد مــن ان النشــاط الإداري يباشــر فــي حــدود القانــون وانمــا عليــه التأكــد مــن ان الواجبــات 
الإداريــة تنفــذ بانجــح طريقــة وباقــل كلفــة وباقصــر وقــت وان تعطــي افضــل النتائــج ويتــم ذلــك 

)16( انظر المواد )1, 2 , 8 , 24 ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14(  لسنة 1991 المعدل .
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وفقــا للبرامــج الموضوعــه والتــي تفــرغ نتائجهــا فــي احصائيــات وتقاريــر معــدة لهــذا الغــرض, 
وان الرقابــة الإداريــة اذ تراقــب شــرعية العمــل الإداري وملائمتــه ومــن ثــم تتحــرى عــن الســلطة 
التقديريــة لــلإدارة للتثبــت مــن ان القــرار او العمــل الإداري موافــق للقانــون مــن عدمــه مــن 
حيــث ظــروف إصــداره فــي حــدود القواعــد التــي تحكــم اســتقرار القــرارات الإداريــة المشــروعة .
مــن حيــث الحجيــة , فالمعلــوم ان الرقابــة الإداريــة تنتهــي فــي غالــب الاحيــان بإصــدار 
قــرار يخضــع لمــا تخضــع لــه ســائر القــرارات الإداريــة حيــث انــه لا يحــوز حجيــة الشــيئ 
المقضــي فيــه , ولذلــك يجــوز التظلــم فيــه مــن جديــد وتســتطيع الإدارة ان تعيــد النظــر فيــه , 

ويمكــن رفــع دعــوى بشــانه امــام القضــاء للطعــن فيــه بهــدف الغائــه)17(.  

الفرع الثاني / حدود رقابة المفتش العام  إزاء الرقابة الإدارية الذاتية
أن انشــاء مكاتــب المفتشــين العمومييــن فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة واعطاءهــا 
للصلاحيــات القانونيــة الواســعة بموجــب الامــر التشــريعي رقــم )57( انــف الذكــر مقيــد بحــدود 
الوظيفــة الرقابيــة ولا يصــح بــاي حــال مــن الاحــوال أن تمتــد هــذه الصلاحيــات ويجــري 
القيــاس عليهــا ويتــم مــن خلالهــا التدخــل فــي الشــؤون الإداريــة والفنيــة للــوزارة التــي يديرهــا 
الوزيــر بحجــة مكافحــة الفســاد الإداري والمالــي وتــؤدي بالنتيجــة الــى الاربــاك والتشــتت وتــردد 
الموظفيــن فــي القيــام بمهامهــم علــى افضــل وجــه تخوفــا مــن المســؤولية المترتبــة علــى عــدم 

الانصيــاع الــى أوامــر وتدخــلات مكتــب المفتــش العــام . 
ممــا تجــدر الإشــارة اليــه أن ســلطة المفتــش العــام  فــي مجــال عملــه الرقابــي مــن 
الممكــن أن تتقاطــع مــع الرقابــة الإداريــة فيحــدث ان تقــدم اكثــر مــن شــكوى  وبالموضــوع 
ذاتــه الــى تلــك الجهتيــن او يخضــع للتحقيــق الموظــف ذاتــه امــام تلــك الجهتيــن ، دون ان 
تعلــم أي منهــا بقيــام الجهــة الاخــرى بالتحقيــق , او علمــت بذلــك وقــررت الاســتمرار بالتحقيــق 
بحجــة انهــا المختصــة بالتحقيــق وهــذا الامــر لــه مصاديقــه القانونيــة , بطبيعــة الحــال , 
ممــا يــؤدي الــى رفــع توصيــات مختلفــة الــى الوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 
للمصادقــة عليهــا ومــن جهتيــن مختلفتيــن ومــا يمكــن أن يــؤدي اليــه هــذا الحــال فــي التزاحــم 
علــى الاطــلاع علــى الأوليــات والوثائــق الخاصــة بالتحقيــق ومــا يــؤدي اليــه مــن حالــة الاربــاك 

والتــردد عنــد الموظفيــن المكلفيــن بتقديــم تلــك الأوليــات والوثائــق الــى أي منهمــا .
ونــود أن نشــير هنــا الــى مســاعي مكاتــب المفتشــين العمومييــن فــي ســبيل مكافحــة 
الفســاد والحفــاظ علــى المــال العــام يجــب أن لا تتقاطــع مــع توجهــات الــوزارة فــي تنفيــذ مهامهــا 
, بل يجب أن تكون داعمة ومؤازرة لها , لاســيما وان الوزارة لا تقبل بوجود مظاهر الفســاد 
فــي مفاصــل وزارتهــا , ويبقــى الاختــلاف بينهمــا فــي الاليــات واولويــات العمــل بهــا , وهــو امــر 
بالإمــكان تجــاوزه بشــيئ مــن الحكمــة والنظــر الــى علويــة المصلحــة العامــة علــى مــا دونهــا 
مــن مصالــح واعتبــارات , والاخــذ بالاعتبــار أن المفتــش العــام  يشــكل عيــن ثالثــة للوزيــر ويــده 

اليمنــى التــي تعينــه فــي تحســين الأداء والتصــدي للفســاد )18(.
)17(انظر فيما كل ما تقدم احمد حمندي)رقابة المفتش العام على اعمال الإدارة( دار السنهوري – بيروت – 2017 – ص 30- 33 . 

)18( اعمــام هيئــة النزاهــة  المرقــم )1491( فــي 2017/6/13 والموجــه الــى الــوزارات كافــة والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة بخصــوص 
اســتقلالية مكتــب المفتــش العــام   . 
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لذلــك نجــد ان العديــد مــن طلبــات الاســتيضاح وردت الــى المجلــس بخصــوص هــذا 
الامــر وخاصــة فيمــا يتعلــق بصلاحيــة المفتــش العــام فــي تشــكيل اللجــان التحقيقيــة الانضباطيــة 

او ان يكــون للمكتــب عضــو فيهــا بصفــة مراقــب . 
ومــن هــذه القــرارات الصــادرة مــن المجلــس القــرار الــذي صــدر بنــاءا علــى طلــب وزارة 
الكهربــاء لبيــان الــرأي مــن مجلــس الدولــة اســتناداً الــى حكــم البنــد )رابعــاً( مــن المــادة )6( مــن 
قانــون المجلــس رقــم )65( لســنة 1979 فــي شــأن مــدى جــواز أصــدار امــر وزاري بتشــكيل 
اللجــان التحقيقيــة مــن ثلاثــة اعضــاء واشــتراك احــد موظفــي مكتــب المفتــش العــام بصفــة مراقــب 

فــي هــذه اللجــان . وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة مــا يأتــي :-
حيــث ان الفقــرة )أولًا( مــن المــادة )10( مــن قانــون أنضبـــاط موظفـــي الدولــة والقطـــاع 
العــام رقــم )14( لســنة 1991 نصــت )علــى الوزيــر او رئيــس الدائــرة تاليــف لجنــة تحقيقيــة 
مــن رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبــرة علــى ان يكــون احدهــم حاصــلا علــى شــهادة جامعيــة 

اوليــة فــي القانــون( . 
وحيــث ان الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة المذكــورة أنفــاً نصــت علــى أن )تتولــى اللجنــة 
التحقيــق تحريريــا مــع الموظــف المخالــف المحــال عليهــا ولهــا فــي ســبيل اداء مهمتهــا ســماع 
وتدويــن اقــوال الموظــف والشــهود والاطــلاع علــى جميــع المســتندات والبيانــات التــي تــرى 
ضــرورة الاطــلاع عليهــا ، وتحــرر محضــرا تثبــت فيــه مــا اتخذتــه مــن اجــراءات ومــا ســمعته 
مــن اقــوال مــع توصياتهــا المســببة ، امــا بعــدم مســاءلة الموظــف وغلــق التحقيــق او بفــرض 
احــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، وترفــع كل ذلــك الــى الجهــة التــي احالــت 

الموظــف عليهــا( .
وحيــث ان التحديــد القانونــي لأعضــاء اللجنــة التحقيقيــة يمتنــع معــه الزيــادة او النقصــان 

فــي عــدد الاعضــاء او اشــتراك غيــر الاعضــاء بصفــة اخــرى .
وحيــث ان القانــون لــم ينــص علــى جــواز اشــتراك موظــف فــي اللجنــة التحقيقيــة بصفــة 

مراقــب .
وحيــث ان الامــر رقــم )57( لســنة 2004 حــدد اختصاصــات مكتــب المفتــش العــام ولــم 

ينــص علــى اشــتراك موظفيــن مــن المكتــب فــي اللجــان التحقيقيــة بصفــة مراقبيــن . 
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس : ـ 

لايجــوز اشــتراك موظــف مــن مكتــب المفتــش العــام فــي اللجــان التحقيقيــة التــي تشــكلها 
الــوزارة بمــا يزيــد علــى النصــاب المحــدد فــي القانــون وبصفــة مراقــب.

  ـــ المبــدأ القانونــي ـــ
لايجــوز اشــتراك موظــف مــن مكتــب المفتــش العــام فــي اللجــان التحقيقيــة التــي تشــكلها 

الــوزارة بمــا يزيــد علــى النصــاب المحــدد فــي القانــون وبصفــة مراقــب)19(.
)19( قرار مجلس الدولة المرقم )  2010/83( في 2010/7/6.

 وفــي الســياق ذاتــه طلبــت وزارة الخارجيــة الــراي مــن المجلــس بخصــوص الامــر ذاتــه وهــو مــدى صحــة اشــتراك ممثــل عــن مكتــب 
المفتــش العــام باللجــان التحقيقيــة بصفــة عضــو مراقــب . وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة واراء الجهــات ذات 

العلاقــة مــا يأتــي =
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وجــاء فــي اســتيضاح مقــدم مــن وزارة الهجــرة والمتضمــن طلــب رأي المجلــس الدولــــة 
اســتناداً الــى حكــم البنــد )خامســاً( مــن المــادة )6( مــن قانــون المجلــس رقــم )65( لســنة 
1979 فــي شــأن لجــان التحقيــق التــي يشــكلها المفتــش العــام وهــل تعــد بمثابــة لجنــة التحقيــق 
التــي يشــكلها الوزيــر اســتناداً الــى احــكام المــادة )10( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 
والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 . وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة 

مــا يأتــي :-
حيــث ان القســم )1( مــن أمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم )57( لســنة 
2004 نــص علــى انشــاء مكاتــب للمفتشــين العمومييــن تمكنهــم مــن القيــام باجــراءات التحقيــق 

والتدقيــق والتقييــم .
وحيــث ان الفقــرة )2( مــن القســم )5( مــن الأمــر المذكــور آنفــاً اعطــى كل مكتــب 
مــن مكاتــب المفتشيـــن العمومييــن صلاحيــة القيــام بالتحقيــق الاداري بصفتــه الرقابيــة ودون 

الاشــارة الــى تشــكيل لجــان 
وحيث ان الفقرة )1( من القســم )9( من الامر المذكور آنفاً اشــارت الى ان المفتش 
العمومــي يقــدم الــى الوزيــر المعنــي تقريــراً يبيــن فيــه ملاحظاتــه وتوصياتــه المســتخلصة مــن 

تنفيــذ مهــام المكتــب .
وحيــث ان الفقــرة )اولًا( مــن المــادة )10( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع 
العــام رقــم )14( لســنة 1991 نصــت )علــى الوزيــر او رئيــس الدائــرة تأليــف لجنــة تحقيقيــة 
مــن رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبــرة علــى ان يكــون احدهــم حاصــلًا علــى شــهادة جامعيــة 

اوليــة فــي القانــون( .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

ان التحقيــق الــذي يقــوم بــه المفتــش العــام بصفتــه الشــخصية لايــوازي التحقيــق الــذي 
تجريــه اللجنــة التحقيقيــة المشــكلة مــن الوزيــر .

= )) حيــث ان المــادة )36( مــن قانــون الخدمــة الخارجيــة رقــم )45( لســنة 2008 نصــت علــى )يخضــع موظــف الخدمــة 
الخارجيــة لاحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991( .

وحيــث ان الفقــرة )اولًا( مــن المــادة )10( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 نــص )علــى 
الوزيــر او رئيــس الدائــرة تأليــف لجنــة تحقيقيــة مــن رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبــرة علــى ان يكــون احدهــم حاصــلًا علــى شــهادة 

جامعيــة اوليــة فــي القانــون( .
وحيــث ان الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة المذكــورة نــص علــى )تتولــى اللجنــة التحقيــق تحريريــاً مــع الموظــف المخالــف المحــال عليهــا 
ولهــا فــي ســبيل اداء مهمتهــا ســماع وتدويــن اقــوال الموظــف والشــهود والاطــلاع علــى جميــع المســتندات والبيانــات التــي تــرى 

ضــرورة الاطــلاع عليهــا ....( .
وحيث ان تحديد عدد اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة )اولًا( من المادة المذكورة آنفاً جاء على سبيل الحصر .

وحيث ان قانون انضباط موظفي الدولة المذكور آنفاً لم يتضمن نصاً بإشراك عضو مراقب في اللجان التحقيقية . 
وحيــث ان القســم )5( مــن امــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم )57( لســنة 2004 حــدد مهــام مكاتــب المفتشــين 

العمومييــن وليــس مــن بينهــا الاشــتراك فــي اللجــان التحقيقيــة بصفــة مراقــب.
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ

     لا يوجد سند قانوني لاشتراك موظف من مكتب المفتش العام في اللجان التحقيقية التي تشكلها الوزارة بصفة مراقب 
ـــــــ المبدأ القانوني ـــــ

لا يوجــد ســند قانونــي لاشــتراك موظــف مــن مكتــب المفتــش العــام فــي اللجــان التحقيقيــة التــي تشــكلها الــوزارة بصفــة مراقــب . انظــر 
الحالــة الأولــى مــن قــرار مجلــس الدولــة المرقــم )2016/63 ( فــي 2016/7/18 .
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ــــ المبـــدأ القانونـــي ــــ 
ان التحقيــق الــذي يقــوم بــه المفتــش العــام بصفتــه الشــخصية لايــوازي التحقيــق الــذي 

تجريــه اللجنــة التحقيقيــة المشــكلة مــن الوزيــر)20(.

وفــي الســياق ذاتــه وفــي قــرار حديــث لمجلــس الدولــة والــذي كان اشــد وضوحــا واكثــر 
تحديــدا لبيــان عــدم قــدرة المفتــش العــام فــي تشــكيل اللجــان التحقيقيــة الانضباطيــة اســتنادا الــى 
قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة علــى موظفــي تشــكيلات الــوزارة وتوجيــه العقوبــات الانضباطيــة 
لهــم دون تخويــل مــن الوزيــر المختــص ,عــدا موظفــي مكتبــه , وجــاء هــذا القــرار اســتنادا 
فــي  بـــــ)3005/1/3(  التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بكتابيهــا المرقميــن  الــى طلــب وزارة 
2017/9/28 و )3153/1/3( فــي 2017/11/12 والــذي طلبــت فيــه الــرأي مــن مجلــس 
الدولــة اســتنادا إلــى أحــكام البنــد )خامســاً( مــن المــادة )6( مــن قانــون المجلــس رقــم )65( لســنة 
1979 فــي شــان صلاحيــة المفتــش العــام فــي تشــكيل اللجــان التحقيقيــة وفقــا لإحــكام المــادة 
)10( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991  وتوجيــه 
العقوبــات الانضباطيــة لموظفــي مكتبــه او موظفــي تشــكيلات الــوزارة بنــاء« علــى  توصيــة 
لجنــة تحقيقيــة مشــكلة مــن قبلــه او اســتجواب يقــوم بــه . وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار واســانيده 

القانونيــة ماياتــي :- 
حيــث ان الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة )1(  مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع 
العــام رقــم )14( لســنة 1991 عرفــت رئيــس الدائــرة بانــه  )وكيــل الــوزارة ومــن هــو بدرجتــه مــن 
أصحــاب الدرجــات الخاصــة ممــن يديــرون تشــكيلا معينــا والمديــر العــام أو أي موظــف أخــر 

يخولــه الوزيــر صلاحيــة فــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون( .
وحيــث ان الفقــرة )اولا( مــن المــادة )10( مــن القانــون المذكــور انفــاً تنــص )علــى الوزيــر 
او رئيــس الدائــرة تأليــف لجنــة تحقيقيــة مــن رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص 

علــى ان يكــون احدهــم حاصــلا علــى شــهادة جامعيــة أوليــة فــي القانــون(.
وحيــث ان الفقــرة )ثانيــا ( مــن المــادة المذكــورة آنفــا تنــص )تتولــى اللجنــة التحقيــق 
تحريريــا مــع الموظــف المخالــف المحــال عليهــا ولهــا فــي ســبيل أداء مهمتهــا ســماع وتدويــن 
اقــوال الموظــف والشــهود والاطــلاع علــى جميــع المســتندات والبيانــات التــي تــرى ضــرورة 
الاطــلاع عليهــا , وتحــرر محضــرا تثبــت فيــه مــا اتخذتــه مــن إجــراءات ومــا ســمعته مــن 
أقــوال مــع توصياتهــا المســببة , امــا بعــدم مســاءلة الموظــف وغلــق التحقيــق او بفــرض احــدى 
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون , وترفــع كل ذلــك إلــى الجهــة التــي احالــت 

الموظــف عليهــا( .
وحيــث ان المــادة )11( مــن القانــون المذكــور انفــا« تنــص علــى )مــع مراعــاة احــكام 

المــادة )10( مــن هــذا القانــون :
اولا - للوزيــر فــرض اي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )8( مــن هــذا 
القانــون علــى الموظــف المخالــف لاحكامــه. ثانيــاً ـــــــ لرئيــس الدائــرة او الموظــف المخــول فــرض 

)20( قرار مجلس الدولة المرقم )  2010/157( في 2010/12/19 .
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اي مــن العقوبــات التاليــة علــى الموظــف المخالــف لاحــكام هــذا القانــون: أ- لفــت النظــر ، 
ب- الانــذار ، جـــ - قطــع الراتــب لمــدة لا تتجــاوز خمســة ايــام ،د- التوبيــخ(. 

وحيــث ان القســم )1 ( مــن أمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة ) المنحلــة ( رقــم )57( 
لســنة 2004نص على ).... ، كما ينشــيء هذا الامر مكاتب مســتقلة للمفتشــين العموميين 
تمكنهــم مــن القيــام باجــراءات التحقيــق والتدقيــق والتقييــم والتفتيــش واي نشــاط اخــر للمراجعــة 

علــى الاداء وفقــا« للمعاييــر المهنيــة المعتــرف بهــا عمومــا« ( . 
وحيــث ان القســم )5( مــن الأمــر المذكــور انفــا«  حــدد المهــام التــي يتولاهــا مكتــب 
المفتش العام ومنها )2ــالقيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص 
عليهــا فــي القســم )6( ادنــاه ؛ ....... ؛ 7- تلقــي الشــكاوى مــــــــــــــــــــن اي مصــدر والتحقيــق 
فيهــا ، او المبــادرة بالتحقيــق فــي اعمــال يُزعــم انهــا تنطــوي علــى غــش او تبذيــر او اســاءة  
تصــرف او عــدم كفــاءة ، والمبــادرة بالتحقيــق كذلــك فــي جوانــب النقــص فــي تشــغيل المنشــآت 

وصيانتهــا ( .
وحيــث أن القســم )6( مــن الامــر المذكــور انفــا« حــدد الســلطات الممنوحــة لمكتــب 
المفتــش العــام للقيــام بمهامــه وهــي  إمكانيــة الوصــول مــن دون قيــود إلــى جميــع مكاتــب 
الــوزارة والمواقــع التابعــة لهــا والاطــلاع علــى الســجلات والبيانــات والتقاريــر والخطــط والعقــود 
اقوالهــم  الــى  الشــهود والاســتماع  أخــرى ، واســتدعاء  أمــور  وأيــة  والمذكــرات والمراســلات 
وتســجيلها واصــدار الاوامــر الملزمــة لابــراز الســجلات والاوراق الرســمية والمدونــات والوثائــق 
، وقــدرة الوصــول عنــد اللــزوم وبالقــدر المعقــول الــى رئيــس اي جهــاز حكومــي لاغــراض 
تتعلــق بعمــل المكتــب ، وســلطة الــزام العامليــن فــي الــوزارة بتبليــغ مكتــب المفتــش العــام عــن 
المعلومــات المتعلقــة باعمــال الغــش والتبذيــر واســاءة اســتخدام المــوارد والفســاد والاعمــال 

المخالفــة للقانــون . 
وحيــث ان الفقــرة )2( مــن القســم )7( مــن الامــر المذكــور انفــا« تنــص علــى )ينشــئ 
المفتشــون العموميون الهياكل التنظيمية المناســبة لتنفيذ المهام والوظائف المنوطة بمكاتبهم 
تعييــن  بالكفــاءة والفعاليــة  يتســم  ادارة شــؤون مكاتبهــم علــى نحــو  اجــل  مــن  لهــم  ويجــوز 

واســتخدام وترقيــة واقالــة مــا يقتضيــه ذلــك  مــن المســاعدين والعامليــن وغيرهــم( .
قانــون  لاحــكام  وفقــاً  المشــكلة  التحقيقيــة  اللجنــة  تجريــه  الــذي  التحقيــق  ان  وحيــث 
انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 يختلــف عــن التحقيــق الــذي 
يجريــه مكتــب المفتــش العــام وفقــاً لامــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم )57( لســنة 

. 2004
وحيث ان صلاحية مكتب المفتش العام في التحقيق الاداري تقتصر على الاهداف 

التي حددها المشــرع لهذا التحقيق. 
وحيث ان المفتش العام لا يعد رئيس دائرة لموظفي الوزارة التي يرتبط بها مكتبه .

وحيث ان المفتش العام يرأس تشــكيل ومنحه  المشــرع ســلطات واســعة على العاملين 
فيــه .
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وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :-
1. لا يوجــد ســند مــن القانــون يخــول المفتــش العــام تشــكيل لجــان تحقيقيــة وفــق احــكام 
قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 بحــق موظفــي الــوزارة 

او فــرض العقوبــات الانضباطيــة عليهــم . 
2. للمفتــش العــام ســلطة رئيــس دائــرة فيمــا يخــص الموظفيــن العامليــن فــي مكتــب 

العــام  المفتــش 

ــ المبدأ القانوني ـ
1. لا يوجــد ســند مــن القانــون يخــول المفتــش العــام تشــكيل لجــان تحقيقيــة وفــق احــكام 
قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 بحــق موظفــي الــوزارة 

او فــرض العقوبــات الانضباطيــة عليهــم . 
2. للمفتــش العــام ســلطة رئيــس دائــرة فيمــا يخــص الموظفيــن العامليــن فــي مكتــب 

العــام)21(. المفتــش 
وقــد طبقــت محكمــة قضــاء الموظفيــن هــذا القــرار وأصــدرت عــدة قــرارات تضمنــت 
هــذا المبــدا الــذي ورد فيــه وهــو عــدم اختصــاص المفتــش العــام فــي تشــكيل اللجــان التحقيقيــة 
الانضباطيــة بحــق موظفــي الــوزارة التــي يرتبــط بهــا دون تخويــل مــن الوزيــر المختــص او رئيــس 
الجهــة التــي يرتبــط بهــا , حيــث قضــت فــي احــد قراراتهــا ))لــدى التدقيــق والمداولــة ........  
ولــدى عطــف النظــر علــى القــرار المعتــرض عليــه وجــدت المحكمــة ان القــرار محــل الاعتــراض 
صــدر اســتنادا للمــادة ) 8/ سادســا( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 
)14 لســنة 1991 ( وذلــك بتوجيــه عقوبــة تنزيــل الدرجــة الــى المعتــرض وذلــك بســبب مخالفتــه 
للتعليمــات والضوابــط المتعلقــة بعملــه  , وجــدت المحكمــة ان الأمــر الصــادر بتشــكيل اللجنــة 
لــم يصــدر  التحقيقيــة بحــق المعتــرض صــادر مــن مكتــب مفتــش عــام الــوزارة وحيــث انــه 
بنــاءا علــى تخويــل مــن الوزيــر وحيــث انــه لا ســند مــن القانــون لتشــكيل المفتــش العــام للجــان 
الانضباطيــة بحــق موظفــي الــوزارة اســتنادا الــى قــرار مجلــس الدولــة المرقــم )2018/77( فــي 
2018/7/31  والمتضمــن المبــدأ القانونــي الــذي مفــاده ) لا يوجــد ســند مــن القانــون يخــول 
المفتــش العــام تشــكيل لجــان تحقيقيــة وفــق احــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع 
العــام رقــم )14( لســنة 1991 بحــق موظفــي الــوزارة وفــرض العقوبــات الانضباطيــة عليهــم 
(, عليــه قــررت المحكمــة بالاتفــاق الحكــم بإلغــاء الأمــر الاداري بالعقوبــة لمخالفتــه لقواعــد 
الاختصــاص وتحميــل المعتــرض عليــه الرســوم والمصاريــف وأتعــاب محامــاة وكيــل المدعــى 
عليــه والتــي تبلــغ )25000( خمســة وعشــرون الــف دينــار , وصــدر الامــر اســتنادا الــى احــكام 
المــواد)156 , 161 , 166 (  مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم ) 83 لســنة 1969 ( 
والمــادة ) 63 ( مــن قانــون المحامــاة رقــم )173 لســنة 1965 ( حكمــا وجاهيــا قابــلا للتمييــز 
)21( قــرار مجلــس الدولــة المرقــم )  2018/77( فــي 2018/7/31 . وفــي الســياق ذاتــه قرارهــا المرقــم )27/ج/2018( فــي 
2018/12/30 رقــم القــرار )4427/ج/2018( غيــر منشــور , قرارهــا المرقــم )391/ج/2018( فــي 2018/12/30 رقــم القــرار 
)4423/ج/2018( غيــر منشــور , وقرارهــا المرقــم )277/ج/2018( فــي 2018/12/30 رقــم القــرار )2018/3205( غيــر 

منشــور , 
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امــام المحكمــة الاداريــة العليــا وصــدر فــي )2018/12/30()22(.
كما طلبت وزارة الخارجية الراي من مجلس الدولة في عدة مسائل منها الاستيضاح 
حــول مــدى صحــة مفاتحــة مكتــب المفتــش العــام تشــكيلات الــوزارة خــلال ممارســة مهــام 
الرقابــة وابــداء الــرأي فــي القضايــا التــي تتعلــق بعمــل الــوزارة قبــل رفــع التقريــر الــى الوزيــر . 

وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة واراء الجهــات ذات العلاقــة مــا يأتــي :-
)) حيــث ان المــادة )6( مــن قانــون وزارة الخارجيــة رقــم )36( لســنة 2013 نصــت 
علــى )تتكــون الــوزارة مــن : اولًا- تشــكيلات مركــز الــوزارة وتتكــون مــن :أ- مكتــب المفتــش 

العــام...( .
وحيــث ان المــادة )7( مــن القانــون المذكــور نصــت علــى )يمــارس المفتــش العــام 

مهامــه وفقــاً للقانــون( .
وحيــث ان القســم )1( مــن امــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم )57( لســنة 
2004 قضــى بانشــاء مكاتــب مســتقلة للمفتشــين العمومييــن تمكنهــم مــن القيــام باجــراءات 

التحقيــق والتدقيــق والتقييــم والتفتيــش واي نشــاط اخــر للمراجعــة علــى الاداء .
وحيــث ان القســم )5( مــن الامــر المذكــور آنفــاً حــدد مهــام المفتــش العــام ومــن بينهــا 
المراجعــة والتدقيــق علــى عمليــات الــوزارة ومهامهــا مــن منظــور حســن تدبيــر المصروفــات 

وكفــاءة وفعاليــة الاداء والمراجعــة علــى أي مــن انظمــة الــوزارة بغيــة قيــاس الاداء .
وحيــث ان الفقــرة )أ( مــن )1( مــن القســم )6(  منحــت مكاتــب المفتشــين العمومييــن 
مــن اجــل تنفيــذ وظائفهــم امكانيــة الوصــول مــن دون قيــود الــى جميــع مكاتــب الــوزارة والمواقــع 
التابعــة لهــا والاطــلاع علــى الســجلات والبيانــات والتقاريــر والخطــط والعقــود والمذكــرات 

والمراســلات وايــة امــور اخــرى بمــا فيهــا البيانــات الالكترونيــة الخاصــة بالــوزارة . 
وحيــث ان )1( مــن القســم )3( مــن الامــر المذكــور آنفــاً نــص علــى )يرفــع المفتشــون 
العموميــون تقاريرهــم الــى الوزيــر المعنــي مباشــرة ... وفــي حــال ورود شــكاوى او بلاغــات 
يدعــى فيهــا ان الوزيــر المعنــي اســاء التصــرف ، يرفــع المفتــش العمومــي تقريــره الــى ... 

رئيــس المفوضيــة المعنيــة بالنزاهــة( .
وحيــث ان الفقــرة المذكــورة حــددت نوعيــن مــن التقاريــر التــي يرفعهــا المفتــش العــام 
الاول يتعلــق بعمــل الــوزارة والتشــكيلات المتعلقــة بهــا ويقــدم الــى الوزيــر مباشــرة ، والاخــر 
يتعلــق بســلوك الوزيــر ونشــاطه فــي حالــة اســاءة التصــرف ويقــدم الــى هيئــة النزاهــة التــي حلــت 

محــل المفوضيــة المعنيــة بالنزاهــة .
وحيــث ان )1( مــن القســم )9( قضــى بــان يقــدم المفتــش العــام تقريــره الــى الوزيــر 

المختــص يبيــن فيــه ملاحظاتــه وتوصياتــه المســتخلصة مــن تنفيــذ مهــام المكتــب .
)22( حكــم محكمــة قضــاء الموظفيــن فــي الدعــوى المرقمــة)713/ج/2018( فــي2018/12/30 رقــم القــرار)2018/4420 
( غيــر منشــور . وفــي الســياق ذاتــه قرارهــا المرقــم )27/ج/2018( فــي 2018/12/30 رقــم القــرار )4427/ج/2018( غيــر 
منشــور , قرارهــا المرقــم )391/ج/2018( فــي 2018/12/30 رقــم القــرار )4423/ج/2018( غيــر منشــور , وقرارهــا المرقــم 

)277/ج/2018( فــي 2018/12/30 رقــم القــرار )2018/3205( غيــر منشــور .
      هــذا ونشــير فــي هــذا الصــدد الــى ان المحكمــة الإداريــة العليــا - ولغايــة كتابــة هــذا البحــث - لــم تحســم موقفهــا مــن هــذا 
الاتجــاه الــذي يقيــد ســلطة المفتــش العــام الــى حــد كبيــر فــي تشــكيل اللجــان التحقيقيــة الانضباطيــة وتوجيــه العقوبــات الانظباطيــة 

لموظفــي الــوزارة ومــدى تاثيــر مصادقــة الوزيــر علــى توصيــات تلــك اللجــان والعقوبــات التــي تتمخــض عنهــا . 
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وحيــث ان رفــع التقاريــر المذكــورة يكــون بعــد ممارســة المهــام المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون .

مــن خــلال  يكــون  الــوزارة  بعمــل  تتعلــق  التــي  القضايــا  فــي  الــرأي  ابــداء  ان  وحيــث 
الــوزارة. فــي  المختصــة  التشــكيلات 

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ
اولًا: لمكتــب المفتــش العــام مفاتحــة تشــكيلات الــوزارة خــلال ممارســة مهــام الرقابــة قبــل 

رفــع التقاريــر الــى الوزيــر .
ثانيــاً: لايدخــل ضمــن اختصــاص المفتــش العــام ابـــداء الــــرأي فــي القضايــا التـــي تتعلــق 

بعمــل الــوزارة ــــــــ 

ـــــ المبدأ القانوني ــــــ 
اولًا: لمكتــب المفتــش العـــام مفاتحــة تشــكيلات الــوزارة خــلال ممارســة مهــام الرقابــة قبــل 

رفــع التقاريــر الــى الوزيــر .
ثانيــاً: لايـــدخل ضمــن اختصــاص المفتــش العــــام ابـــداء الــرأي فـــي القضايــا التـــي تتعلــق 

بعمــل الــوزارة )23(.
وســالت الــوزارة ذاتهــا عــن مــدى صحــة اشــتراك ممثــل عــن مكتــب المفتــش العــام فــي 
اللجــان التحقيقيــة التــي تتعلــق بعمــل الســفراء . وجــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة 

مــا يأتــي :-
)حيــث ان البنــد )اولًا( مــن المــادة )9( مــن قانــون الخدمــة الخارجيــة رقــم )45( لســنة 
2008 نــص علــى )يعيــن الســفير بمرســوم جمهــوري بنــاءً علــى ترشــيح الوزيــر وتوصيــة 

مجلــس الــوزراء وموافقــة مجلــس النــواب( .
وحيــث ان البنــد )اولًا( مــن المــادة )37( مــن القانــون المذكــور آنفــاً نــص علــى )يشــكل 
رئيــس مجلــس الــوزراء باقتــراح مــن الوزيــر لجنــة تحقيقيــة برئاســة وزيــر الخارجيــة وعضويــة 
وزيــر العــدل واحــد الــوزراء المعنييــن بالشــؤون الامنيــة للتحقيــق مــع الســفير فــي القضايــا الماســة 

بأمــن الدولــة( .
وحيــث ان البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة المذكــورة آنفــاً نــص علــى )تحــرر اللجنــة المنصــوص 
عليهــا فــي البنــد )اولًا( مــن هــذه المــادة محضــراً تثبــت فيــه مــا اتخذتــه مــن اجــراءات وتوصيــات 
وترفعهــا الــى رئيــس مجلــس الــوزراء لغــرض اتخــاذ القــرار بالموافقــة او الرفــض خــلال )30( 
ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ ورودهــا الــى مكتبــه وتبليــغ كل مــن وزارة الخارجيــة والســفير بقــراره( .

وحيــث ان البنــد )اولًا( مــن المــادة )38( مــن القانــون المذكــور آنفــاً نــص علــى )اذا 
البنــد )اولًا( مــن  فــي  المنصــوص عليهــا  الســفير مــن غيــر  الــى  المنســوبة  كانــت الافعــال 
المــادة)37( مــن هــذا القانــون فتتولــى التحقيــق معــه لجنــه يشــكلها الوزيــر برئاســة وكيــل الــوزارة 

)23( الحالة الثانية من قرار مجلس الدولة المرقم )2016/63( في 2016/7/18 .
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المختــص وعضويــة رئيــس الدائــرة القانونيــة واحــد الســفراء( .
وحيث ان البند )ثانياً( من المادة المذكورة آنفاً نص على )تحرر اللجنة المنصوص 
عليهــا فــي البنــد )اولًا( مــن هــذه المــادة محضــراً تثبــت فيــه مــا اتخذتــه مــن اجــراءات وتوصيــات 
وترفعــه الــى الوزيــر لغــرض اتخــاذ القــرار بالموافقــة او الرفــض خــلال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن 
تاريــخ وروده الــى مكتبــه ، ووفقــاً للمــادة )12( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع 

العام رقم )14( لســنة 1991( .
وحيــث ان البنــد )اولًا( مــن المادتيــن )37( و )38( مــن قانــون الخدمــة الخارجيــة 
حــدد علــى ســبيل الحصــر عــدد اعضــاء اللجنــة  التــي تتولــى التحقيــق مــع الســفير وعناوينهــم 

الوظيفيــة وليــس مــن بينهــم المفتــش العــام او احــد موظفيــه .
وحيث لااجتهاد في مورد النص .

وحيــث ان القســم )5( مــن امــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم )57( لســنة 
2004 حــدد مهــام مكاتــب المفتشــين العمومييــن وليــس مــن بينهــا الاشــتراك فــي اللجــان 

التحقيقيــة .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ
لا يجــوز للمفتــش العـــام او احــــد موظفيــه الاشــتراك فـــي اللجـــان التحقيقيــة التــي تتعلــق 

بعمــل الســفراء 

- المبدأ القانوني-
لا يجــوز للمفتــش العــام او احــد موظفيــه الاشــتراك فــي اللجــان التحقيقيــة التــي تتعلــق 

بعمــل الســفراء (( )24(

المطلب الثاني / علاقة مكتب المفتش العام  بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد 
تــم إعــادة تشــكيل هــذا المجلــس موخــرا بموجــب  الامــر ديوانــي رقــم)70( بتاريــخ  
2018/12/31 )25( برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء وعضويــة عضويــن مــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى  ورئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة ورئيــس هيــأة  النزاهــة وممثــل عــن مكاتــب المفتشــين 

العموميــن ) مفتــش عــام وزارة الداخلية/منســقا( ومكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء مقــررا . 
وجــاء فــي أســباب ودواعــي تشــكيل هــذا المجلــس ماياتــي :- )) ايمانــا منــا بتنفيــذ 
تطلعــات شــعبنا العزيــز، وتوفيــر العيــش الكريــم ونظــرا لاهميــة تطبيــق الحكــم الرشــيد، وتعزيــز 
التنميــة فــي البــلاد وتنفيــذا للبرنامــج الحكومــي الــذي اعلنــاه فــي الـــ25 مــن تشــرين الاول عــام 
2018، وادراكا منــا بخطــورة الفســاد، وتأثيــره المدمــر علــى العبــاد والبــلاد، وامتثــالا لاتفاقيــة 
لمســؤولياتنا  واســتنادا  الفســاد  مكافحــة  لاجــراءات  الفســادوتعزيزا  لمكافحــة  المتحــدة  الامــم 

)24( الحالة الثالثة من قرار مجلس الدولة المرقم )2016/63( في 2016/7/18 .
)25( وجــاء فــي ديباجــة الامــر الديوانــي رقــم )70( أعــلاه انــه )) صــدر اســتنادا الــى الصلاحيــات المخولــة لنــا بموجــب المــادة 
)78( مــن الدســتور , ولاحقــا للامــر الديوانــي المرقــم )72/ م ر و / 2261/59( فــي 2017/2/17 والمعطــوف علــى الامــر 

الديوانــي المرقــم ) 340/ م و ر / 12385/74( فــي 2015/8/27 قررنــا مــا يأتــي ....( .
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الدســتورية فقــد عقدنــا العــزم بقــوة الله وارادة شــعبنا الصامــد، علــى مكافحــة الفســاد، ومحاربــة 
المفسدين، وبارادة صادقة ،وجادة ، نبغي الاصلاح ، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك ....((

وانيطت بهذا المجلس المهام الاتية :-
النــواب ،  الفســاد ودعــوة مجلــس  القانونيــة لمكافحــة  المنظومــة  باكتمــال  1.الاســراع 
ومجلــس الدولة لاخــذ ادوارهمــا ومســؤولياتهما بهــذا الشــأن ، مــن خــلال اســتكمال الاجــراءات 

لإصــدار القوانيــن المقتضيــة.
مــدة لا  المكلفيــن عــن ممتلكاتهــم، وخــلال  المســؤولين  بافصــاح  الصــارم  2.الالتــزام 

واحــدا. اســبوعا  تتجــاوز 
3. التــزام الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة بوضــع برامــج وخطــط عمــل لمــدة 
90 يومــا، لابــرز الاولويــات للمشــاريع الخدميــة والاعمــار، وتتولــى الاجهــزة الرقابيــة مهمــة 
المتابعــة والرصــد وتقييــم البرامــج والسياســات والخطــط المذكــورة، لتحديــد المســؤوليات والادوار 

والمقصريــة للــوزارة او الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة ازاءهــا. 
4. التزام الاجهزة الرقابية ) هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ( بإســتكمال 
متطلبــات اعمالهــا ســواء الاطــار القانونــي او المؤسســاتي او العملياتــي وتقييــم ادائهــا واعــادة 

مراجعة سياســاتها وبرامجها بما يتناســب وحجم التحديات والمســؤوليات. 
5. الاســراع فــي اعــداد المؤشــر الوطنــي للنزاهــة ) قيــاس الفســاد ( ودعــوة هيئــة النزاهــة 
وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي الــى انجــاز المشــروع خــلال فتــرة مناســبة لقيــاس الاداء 
الحكومــي ومســاءلة ومحاســبة القــادة والادارييــن عمــا يفــرزه المؤشــر مــن مظاهــر فســاد فــي 

الوزارة او التشكيل. 
6. الــزام الــوزارات بالاشــراف والتوجيــه الميدانــي لمشــاريعها وتحديــد واقــع تلــك المشــاريع 

والتغلــب علــى العقبــات ازاءهــا ورفــع تقاريــر الــى الجهــات الرقابية. 
7. الاســراع في اعادة ســتراتيجية وطنية شــاملة لمكافحة الفســاد تشــترك فيها مؤسســات 
الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، بحيــث تكــون شــاملة 
عامــة ، واقعيــة ، قابلــة للقيــاس، وتتولــى هيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي مهمــة 

اعدادها. 
8. تفعيــل اجــراءات اســترداد الممتلــكات العراقيــة المنهوبــة فــي الخــارج، وتقديــم هيئــة 

النزاهــة الملفــات المهمــة للتواصــل مــع الــدول المعنيــة لاجــل اســتردادها. 
9. تفعيــل ) مــن ايــن لــك هــذا ( ودعــوة البرلمــان للاســراع بتشــريع قانــون الكســب غيــر 

المشروع. 
10. دعــوة الاجهــزة الرقابيــة ) هيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي ( للعمــل 
بــروح الفريــق الواحــد فــي رصــد ومتابعــة وتقييــم السياســات والبرامــج الحكوميــة وتقديــم الحلــول 
والمقترحــات بمــا يضمــن التطبيــق الامثــل لمبــادرات مكافحــة الفســاد فــي الــوزارات وتشــكيلات 

الدولــة وتقييــم تلــك المبــادرات.
11. الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله. 

12. دعــوة الاجهــزة الرقابيــة الــى مراجعــة وتقييــم عمــل مكاتــب المفتشــين العمومييــن 
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بضــوء الامــر التشــريعي رقــم 57 لســنة 2004، وتقديــم دراســة بالنتائــج مــدة لا تتجــاوز شــهرا 
واحدا. 

13- القيــام بايــة مهــام يعهدهــا رئيــس الــوزراء للمجلــس اســتنادا لصلاحياتــه بموجــب 
القوانيــن النافــذة منهــا 

وان الهــدف المعلــن مــن اعــادة تشــكيل المجلــس الاعلــى لمكافحــة الفســاد هــو تمكينــه 
مــن اتخــاذ الاجــراءات الرادعــة وتوحيــد جهــود الجهــات الرقابيــة فــي ســياق عمــل جديــد قــادر 
علــى التصــدي لأيــة جهــة او شــخص مهمــا كان موقعــه وكشــف الفســاد وحمايــة المجتمــع 
والمواطنيــن والمــال العــام .وان هــذا الاجــراء يأتــي تنفيــذا لماتعهــد بــه الســيد رئيــس الــوزراء 
فــي منهاجــه الحكومــي الــذي صــادق عليــه مجلــس النــواب واصبــح واجــب التنفيــذ ، ومــن 
اجــل تحقيــق هــذه الأهــداف يجــب ان يتمتــع المجلــس الاعلــى لمكافحــة الفســاد بالصلاحيــات 
الاداريــة والقانونيــة الكافيــة للســيطرة علــى ملــف الفســاد ومعرفــة مواطنــه ومكامــن الخلــل فــي 
المتابعــة والتنفيــذ والمضــي بمســار واحــد مــن اجــل تحقيــق مخرجــات واضحــة ومنــع الضــرر 
الفــادح الــذي اصبــح يهــز صــورة الدولــة والمجتمــع وســمعة المواطنيــن بشــكل عــام ، ولابــد مــن 

وضــع حــد لهــذا التداعــي واعتبــار الفســاد عــدوا مثــل عصابــة داعــش الإرهابيــة )26(.
ومن المعروف ان اي تشكيل او اجراء اداري او قانوني، كي ينال صفة المشروعية، 
لابــد مــن ان يكــون مســتندا الــى نــص قانونــي نافــذ، يحــدد الاطــار الخــاص بذلــك الاجــراءات. 
فهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشــين العموميين، تســتند الى قوانين نافذة. 
ومما تجدر الإشارة اليه ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، ما هو الا كيان اداري 
مســتحدث بأمــر اداري اســتنادا للصلاحيــات المخولــة لرئيــس الــوزراء بموجــب المــادة )78( 
مــن الدســتور كمــا ورد فــي الامــر الديوانــي رقــم )71( انــف الذكــر ، والتــي نصــت على)رئيــس 
مجلــس الــوزراء.. هــو المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن سياســة الدولــة والقائــد العــام للقــوات 
المســلحة، يقــوم بــإدارة مجلــس الــوزراء ويتــرأس اجتماعاتــه، ولــه الحــق بإقالــة الــوزراء بموافقــة 

مجلــس النــواب..(. 
ومــن خــلال هــذه التشــكيلة المقــررة للمجلــس والصلاحيــات والمهــام الموكلــة لــه لــم نجــد 
شــيء جديــد جــاء بــه المجلــس؟ بــل ان مهامــه والإجــراءات التــي يــراد لــه ان يضطلــع بهــا 
لاتختلــف كثيــرا عــن مهــام الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى كهيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة الرقابــة 
الماليــة الاتحــادي والمفتــش العــام والادعــاء العــام والتــي تضمنتهــا قوانينهــا الخاصــة , عليــه 
نــرى ان تشــكيل هــذا المجلــس يعــد حلقــة زائــدة فــي النظــام القانونــي الإداري دون وجــود ســند 
قانونــي صريــح يجيــز تشــكيله وان تشــكيله بأمــر اداري وترتيــب الاثــار القانونيــة عليــه مــن 
حيــث ممارســته لتلــك الصلاحيــات والمهــام والقيــام بهــذه الإجــراءات التــي تختــص بهــا جهــات 
إداريــة منظمــة دســتوريا ولهــا قوانينهــا الخاصــة يعــد امــرا غيــر مقبــول مــن حيــث مشــروعية 

وجــوده القانونــي أساســا فضــلا عــن ممارســته لتلــك الصلاحيــات والمهــام .

)26( بيــان صــادر عــن مكتــب رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي بخصــوص تشــكيل المجلــس الأعلــى لمكافحــة الفســاد منشــور 
علــى موقــع مكتــب الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء , تاريــخ الزيــارة 2019/4/24 .
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  وفيمــا يتعلــق بعلاقــة هــذا المجلــس بمكتــب المفتــش العــام فــان الحكــم علــى مشــروعية 
تشــكيل هــذا المجلــس وصلاحياتــه رهيــن بالإجــراءات التــي ســوف يتخذهــا فــي ســبيل تحقيــق 
أهدافــه , فــاذا كان عملــه يقتصــر علــى كونــه جهــة تنســيقية بيــن هــذه الأجهــزة – ومــن بينهــا 
مكاتــب المفتشــيين العمومييــن - لتفعيــل منظومــة مكافحــة الفســاد وتســريع إجراءاتهــا وتذليــل 
العقبــات التــي تعتــرض ممارســتها لمهامهــا الرقابيــة بالاســتفادة مــن الــوزن الإداري لرئيــس 
الــوزراء وأعضــاء المجلــس دون تعــدي علــى اختصاصاتهــا فــان ذلــك امــرا مقبــولا وينــدرج 
تحــت ســلطة رئيــس الــوزراء كونــه المســؤول التنفيــذي الأعلــى وهــو المســؤول عــن السياســة 
العامــة للدولــة وتنفيــذ البرنامــج الحكومــي الــذي طرحــه للحكومــة التــي يراســها والتــي يســاؤله 
عنهــا مجلــس النــواب . امــا اذا انجــرف المجلــس الــى اتخــاذ إجــراءات او ممارســة صلاحيــات 
الأجهــزة الرقابيــة المنضويــة تحتــه فــان هــذا الامــر يعــد خــارج اطــار القانــون , ولا يصحــح 
هــذا الحــال ان رؤســاء هــذه الأجهــزة او ممثليهــا أعضــاء فيــه ذلــك ان الدســتور او القانــون قــد 
حــدد هــذه الصلاحيــات لهــذه الأجهــزة وقســم الصلاحيــات والمهــام بينهــا وفــق منظومــة قانونيــة 
متكاملــة ولا يمتلــك رئيــس هــذا الجهــاز او ذاك ان يتنــازل عــن تلــك الصلاحيــات او المهــام الــى 
جهــة أخــرى وان كان رئيســها رئيــس مجلــس الــوزراء , كمــا ان هــذا الحــال علــى فــرض حصولــة 
سيشــكل تعديــا علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ومبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة واللذيــن يعــدان 

ركنيــن أساســيين مــن اركان الدولــة القانونيــة .
ولــم يتســنى للمجلــس ان يبيــن موقفــه مــن هــذا المجلــس نظــرا لحداثــة تشــكيله ولــم يأخــذ 
راي المجلــس ابتــداءا بخصــوص تشــكيله او اناطــة تلــك الصلاحيــات لــه , ولــم يتــم الطعــن فــي 

قرارتــه امــام القضــاء الإداري لحــد الان حســب علمنــا.

المطلب الثالث / علاقة المفتش العام  بالسلطة الرقابية لمجلس النواب .
وحيــث أن مجلــس النــواب يمثــل الســلطة التشــريعية الاتحاديــة فــي الوقــت الحاضــر 
)27(, ومــن ابــرز مهامــه إضافــة لتشــريع القوانيــن وتشــكيل الحكومــة وغيرهــا مــن الصلاحيــات 

المنصــوص عليهــا دســتوريا بموجــب دســتور جمهوريــة العــر اق لســنة 2005 , هــي ســلطة 
الرقابــة علــى الحكومــة وذلــك اســتنادا الــى نــص البنــد )ثانيــا ( مــن المــادة )61( مــن الدســتور 
انــف الذكــر علــى )) يختــص مجلــس النــواب بمــا يأتــي( )....ثانيــاً:- الرقابــة علــى أداء الســلطة 

التنفيذيــة ((. 
وتاكيدا لذلك تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب بيان اهم الاختصاصات المتعلقة 
بالجانــب الرقابــي حيــث نصــت المــادة المــادة )32( منــه علــى ) يتولــى مجلــس النــواب أعمــال 

الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة، وتتضمــن الرقابــة الصلاحيــات الآتيــة:
)27( انصــب الفصــل الأول مــن البــاب الثالــث مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى موضــوع الســلطة التشــريعية 
الاتحاديــة حيــث نصــت المــادة )48( منــه علــى )تتكــون الســلطة التشــريعية الاتحاديــة مــن مجلــس النــواب ومجلــس الاتحــاد ) , وقــد 
جــاء الفــرع الأول منــه علــى بيــان كل مــا يتعلــق بمجلــس النــواب بينمــا لــم ينظــم الدســتور مجلــس الاتحــاد ســوى فــي مــادة واحــدة هــي 
المــادة  المــادة )65( والتــي نصــت علــى (: يتــم إنشـــــاء مجلــــسٍ تشـــريعـــــي يُدعــى بـــ )مجلــس الاتحــاد( يضــم ممثليــن عــن الأقاليــم 
والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، وينظــم تكوينــه، وشــروط العضويــة فيــه، واختصاصاتــه، وكل مــا يتعلــق بــه، بقانــونٍ يُســن 
بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب.   )  ولاريــب أن فــي هــذا التنظيــم عــدم تــوازن فــي القــوة القانونيــة لمجلســي البرلمــان اذ يترتــب 

عليــه أن يكــون مجلــس النــواب مؤســس دســتوريا بينمــا مجلــس الاتحــاد مؤســس قانونيــا .
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أولًا: مســاءلة أعضــاء مجلــس الرئاســة ومســائلة واســتجواب أعضــاء مجلــس الــوزراء 
بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء وأي مســؤول آخــر فــي الســلطة التنفيذيــة.

ثانياً: إجــراء التحقيــق مــع أي مــن المســؤولين المشــار إليهــم فــي أعــلاه بشــأن أي 
واقعــة يــرى المجلــس إن لهــا علاقــة بالمصلحــة العامــة أو حقــوق المواطنيــن.

ثالثاً: طلــب المعلومــات والوثائــق مــن أيــة جهــة رســمية، بشــأن أي موضــوع يتعلــق 
بالمصلحــة العامــة  أو حقــوق المواطنيــن او تنفيــذ القوانيــن او تطبيقهــا مــن قبــل هيئــات 

ومؤسســات الســلطة التنفيذيــة.
رابعاً: طلــب حضــور أي شــخص أمامــه لــلإدلاء بشــهادة أو توضيــح موقــف أو بيــان 

معلومــات بشــأن أي موضــوع كان معروضــاً أمــام مجلــس النــواب ومــدار بحــث مــن قبلــه.
خامســاً: لأعضاء مجلــس النــواب القيــام بزيــارات تفقديــة إلــى الــوزارات ودوائــر الدولــة  

للإطــلاع علــى حســن ســير وتطبيــق أحــكام القانــون.

وتاكيــدا لهــذا النهــج فــي الســلطة الرقابيــة لمجلــس النــواب فقــد تــم إيجــاد لجنــة خاصــة 
بهــذا الخصــوص هــي لجنــة النزاهــة وقــد بيــن النظــام الداخلــي للمجلــس علــى أن  لجنــة 

النزاهــة: تختــص بمــا يأتــي)28(:
اولًا: متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة.

ثانيــاً: متابعــة ومراقبــة عمــل هيئــات ومؤسســات النزاهــة )هيــأة النزاهــة، دائــرة المفتــش 
العــام، ديــوان الرقابــة الماليــة وغيرهــا مــن الهيئــات المســتقلة.

ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.

المطلب الرابع / علاقة المفتش العام بالسلطة الرقابية لهيئة النزاهة 
ومــن اجــل توضيــح حــدود هــذه العلاقــة ســوف نقســم هــذا المطلــب الــى ثلاثــة فــروع 
الأول منهــا لبيــان التعريــف بهيئــة النزاهــة والثانــي لبيــان دور هيئــة النزاهــة فــي تعييــن واقالــة 

المفتــش العــام والثالــث لبيــان التعــاون والتنســيق بيــن هيئــة النزاهــة ومكتــب المفتــش العــام.

الفرع الأول / التعريف بهيئة النزاهة .
لاشــك ان الأســاس الدســتوري لهيئــة النزاهــة الحاليــة هــو المــادة )102( مــن الفصـــل 
الرابـــع ,والخــاص بالهيئــات المســتقلة ,مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 حينمــا 
نصت على ) تُعد المفوضة العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
وهيئــة النـــزاهة، هيئــاتٌ مســتقلة، تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب، وتنظــم أعمالهــا بقانــون (. 
وعلــى أســاس هــذا النــص الدســتوري صــدر قانــون هيئــة النزاهــة رقــم )30( لســنة )29(2011 
)28( المــادة )92( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب – منشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة – فــي العــدد المرقــم )4032( 

فــي 2007/2/5 .
)29( قبل صدور قانون هيئة النزاهة رقم )30( لسنة 2011 تـم إنـشاء هذه الهيئة بموجب الأمر المرقم ) 55(  لسنة 2004 
الصادر عن سلطة الأئتلاف المؤقته ) المنحلــة ( الملغــى وقــد بيــن هــذا الامــر أن الغرض من انشــائها , وحسب ما جاء بالقسم 
الأول منــه هو ) تطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وإقتراح تشريعات إضافية عند الـضرورة وتقـوم بتنفيذ 
برامج لتوعية وتثقيف الشعب العراقي من شأنها تقوية مطالبه لإيجاد قيـادة نزيهة وشفافه تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة (.
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والــذي نــص فــي المــادة )2( منــه علــى : )هيئــة النزاهــة هيئــة مســتقلة، تخضــع لرقابــة مجلــس 
داري، ويمثلهــا رئيســها او مــن يخولــه.( النــواب، لهــا شــخصية معنويـــة واســـتقلال مـــالي واإ

وجــاءت المــادة )3( لتبيــن مهــام وصلاحيــات الهيئــة  حينمــا نصــت علــى )تعمــل الهيئــة 
علــى المســاهمة فــي منــع الفســاد ومكافحتــه، واعتمــاد الشــفافية فــي إدارة شــؤون الحكــم علــى 
جميع المســتويات، عن طريق: اولا :- التحقيق في قضايا الفســاد طبقا لاحكام هذا القانون، 
بواســطة محققيــن، تحــت اشــراف قاضـــي التحقيــق المختــص، ووفقــا لاحــكام قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة. ثانيــا :- متابعــة قضايــا الفســاد التــي لا يقــوم محققــو الهيئــة بالتحقيــق 
فيهــا، عــن طريــق ممثــل قانونــي عــن الهيئــة بوكالــة رســمية تصــدر عــن رئيســها. ثالثــا :- تنميــة 
ثقافــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص تقــدر الاســـتقامة والنزاهـــة الشخـــصية واحتـــرام اخلاقيــات 
الخدمــة العامــة، واعتمــاد الشــفافية والخضــوع للمســاءلة والاســتجواب، عبــر البرامــج العامـــة 
للتوعية والتثقيف. رابعا :- اعداد مشــروعات قوانين فيما يســاهم في منع الفســاد او مكافحته 
ورفعهـــا الـــى الـــسلطة التشــريعية المختصــة عــن طريــق رئيــس الجمهوريــة او مجلــس الـــوزراء 
او عـــن طريـــق اللجنــة البرلمانيــة المختصــة بموضــوع التشــريع المقتــرح. خامســا :- تعزيــز ثقــة 
الشــعب العراقــي بالحكومــة عبــر الــزام المســؤولين فيهــا بالكـــشف عـــن ذممهـــم الماليــة، ومــا لهــم 
مــن انشــطة خارجيــة واســتثمارات وموجــودات وهبــات او منافــع كبيــرة قـــد تــؤدي الــى تضــارب 
ــا لا يتعــارض معــه، وغيــر ذلــك  ــون بمـ ــوة القانــ ــا قـ المصالــح، باصــدار تعيلمــات تنظيميــة لهـ
مــن البرامــج. سادســا :- اصــدار تنظيمــات ســلوك تتضمــن قواعــد ومعاييــر الســلوك الاخلاقــي 
لضمــان الاداء الصحيــح والمشــرف والســليم لواجبــات الوظيفــة العامــة. ســابعا :- القيــام بــاي 
عمــل يســاهم فــي مكافحــة الفســاد او الوقايــة منــه بشــرطين :- أ- ان يكــون ذلــك العمــل 
ضروريــا ويصــب فــي مكافحــة الفســاد او الوقايــة منــه. ب- ان يكــون فاعــلا ومناســبا لتحقيــق 

اهــداف الهيئــة (.
وفيمــا يتعلــق بعلاقــة مكتــب المفتــش العــام  العــام بهيئــة النزاهــة فــان هنــاك اكثــر مــن 
مظهــر لهــذه العلاقــة يبــدو احدهــا فــي مجــال دور الهيئــة فــي تعييــن واقالــة المفتــش العــام , 

والأخــر فــي ميــدان العمــل فــي مكافحــة الفســاد الإداري .

الفرع الثاني / دور هيئة النزاهة في تعيين واقالة المفتش العام  .
تضطلــع الهيئــة بــدور أساســي فــي ترشــيح المفتــش العــام  لغــرض شــغل إدارة احــد 
مكاتــب المفتشــين العموميــن فــي الــوزارات والهيئــات المســتقلة وتمتلــك أيضــا دور اساســي فــي 
اقالــة المفتــش العــام  المعيــن فــي احــد هــذه المكاتــب وذلــك اســتنادا الــى الامــر التشــريعي رقــم 

)19( لســنة 2005 والصــادر عــن مجلــس الــوزراء)30(.
ففيمــا يتعلــق بتعييــن المفتــش العــام  نجــد أن هيئــة النزاهــة لهــا دور أساســي فــي ترشــيح 
)30( نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة السادســة والعشــرون مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 ) الملغــى ( علــى 
)... إن القوانيــن والأنظمــة والأوامــر والتعليمــات الصــادرة مــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة بنــاءً علــى ســلطتها بموجــب القانــون الدولــي 
تبقــى نافــذة المفعــول إلــى حيــن إلغائهــا أو تعديلهــا بتشــريع يصــدر حســب الأصــول ويكــون لهــذا التشــريع قــوة القانــون ( وتضمــن 
ملحــق قانــون إدارة الدولــة انــف الذكــر فــي المــادة )2( منــه علــى منــح مجلــس الــوزراء ســلطة اصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون حينمــا 
نــص علــى ).....ولمجلــس الــوزراء وبموافقــة رئاســة الدولــة وبالاجمــاع اصــدار اوامــر لهــا قــوة القانــون وتبقــى ســارية المفعــول حتــى 

يتــم الغاؤهــا او تعديلهــا....( وهــذان النصــان كانــا الأســاس القانونــي لاصــدار امــر مجلــس الــوزراء رقــم )19( لســنة 2005.
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المفتــش العــام  الــى الســيد رئيــس الــوزراء الــذي يمتلــك ســلطة تعيينــه وذلــك اســتنادا الــى البنــد 
)أولا( منــه والــذي نــص علــى ) اولًا : – لرئيــس الــوزراء تعييــن المفتــش العــام بنــاء علــى 

ترشــيح مــن المفوضيــة العامــة للنزاهــة(.
امــا فيمــا بــدور الهيئــة فــي اقالــة المفتــش العــام )31(*, فــان لهــا دورا أساســيا مهمــا فــي 
اقالــة المفتشــون العموميــون حيــث ان الهيئــة هــي مــن يقــدم اقتــراح اقالــة المفتــش العــام , والــذي 
اشــترط الامــر أعــلاه ان يكــون مســببا , الــى الســيد رئيــس الــوزراء الــذي يمتلــك حــق اقالتــه 
وهــذه الصلاحيــة نــص عليهــا البنــد ثانيــا مــن الامــر المذكــور فقــد نــص علــى ) ثانيــاً : – 
لرئيــس الــوزراء اقالــة المفتــش العــام بنــاء علــى اقتــراح مســبب مــن المفوضيــة العامــة للنزاهــة(.
لكــن هــذه الإقالــة والتــي تعــد بحكــم الاعفــاء مــن المنصــب حســب النظــام القانونــي 
العراقي لا تعني أن تكون بشــكلها المطلق الوارد في امر ســلطة الائتلاف لاختلاف النظام 
القانونــي للوظيفــة العامــة فــي العــراق عنــه فــي النظــام الأمريكــي الــذي تاثــر بــه الحاكــم المدنــي 
الأمريكــي فــي وضعــه لاوامــر ســلطة الائتــلاف ومــا تضمنتــه مــن ســلطات ومــا اســتخدم مــن 
اصطلاحــات للتعبيــر عنهــا , وانمــا يجــب أن تكــون هــذه الإقالــة وفقــا للنظــام القانونــي العراقــي 
مــن حيــث شــروطها والاثــار التــي تترتــب عليهــا مــن حيــث الحقــوق المكتســبة لمــن تــم اقالتــه 
الرجــوع الــى وظيفتــه الســابقة ودرجتــه الوظيفيــة قبــل التكليــف او ضمــان حقوقــه التقاعديــة 

وفقــا للقانــون , اوغيــر ذلــك مــن الأمــور.
وقــد ايــدت المحكمــة الإداريــة العليــا قــرار مجلــس الانضبــاط العــام ) محكمــة قضــاء 
الموظفيــن حاليــا ( فــي رد دعــوى احــد المفتشــين الذيــن تمــت اقالتهــم وفقــا لهــذا الامــر وبينــت 
أن ركــن التســبيب موجــود فــي اقتــراح الإقالــة الــوارد الــى الســيد رئيــس الــوزراء وبالتالــي فــان 
قــرار اقالتــه صحيــح وموافــق للقانــون وقــد تضمــن قرارهــا الفقــرة الحكميــة الاتيــة )) ...حيــث أن 
قيــام المميــز عليهمــا بإقالــة المميــز قــد جــرى وفقــا لاحــكام الامــر التشــريعي رقــم )19( لســنة 
2005 والــذي أجــاز فــي البنــد )ثانيــا ( منــه لرئيــس الــوزراء اقالــة المفتــش العــام بنــاء علــى 

اقتــراح مســبب مــن المفوضيــة العامــة للنزاهــة , لــذا قــرر تصديــق الحكــم المميــز ...(()32(.
ولاشــك ان هــذه الســلطة فــي ترشــيح المفتــش العــام واقتــراح اقالتــه تجعــل للهيئــة تاثيــر 
مباشــر عليــه فهــو يكــون مدينــا لهــا فــي تبــوءه لمنصبــة وتكــون للهيئــة ســلطة رقابــة واشــراف 
علــى عملــه وذلــك لانهــا تمتلــك فــي أي وقــت ان تقــدم طلــب اقالتــه بشــرط ان يكــون مســببا 
وهــذه ضمانــة لمــن يشــغل هــذا المنصــب فــي ان يبيــن فــي طلــب اقالتــه الأســباب التــي دعــت 
الــى ذلــك , حتــى يكــون المفتــش العــام علــى اطــلاع وبينــة فــي أســباب اقالتــه حتــى يمتلــك 

)31*( لاشــك أن الإقالــة التــي نصــت عليهــا الفقــرة أعــلاه ليــس لهــا مــا يقابلهــا فــي قانــون الخدمــة المدنيــة او قانــون انضبــاط 
موظفــي الدولــة , و حيــث يتعيــن الرجــوع للنــص الإنكليــزي لامــر ســلطة الائتــلاف لمعرفــة الكلمــة التــي تقابــل ) الإقالــة ( والتحقــق 
مــن تطابــق معناهــا اســتنادا الــى الفقــرة )2( مــن القســم )2( مــن نظــام ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة ( والتــي قضــت بانــه 
فــي حالــة نشــوء أي اختــلاف بيــن مضمــون النــص المكتــوب باللغــة الإنكليزيــة والنــص المكتــوب بــاي مــن اللغــات الأخــرى يؤخــذ 
بالنــص المكتــوب باللغــة الانكليزيــة. وحيــث يقابــل كلمــة الإقالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة المذكــورة انفــا فــي النــص الإنكليــزي 
Removed ( وتعنــي فــي قامــوس المصطلحــات القانونيــة معانــي مختلفــة حســب وضعهــا  لامر سلطة الائتلاف وهي كلمة ) 

بالجملــة كالاعفــاء مــن المنصــب وانهــاء الخدمــة والنقــل , وهــي فــي ســياق هــذه الجملــة تهنــي الاعفــاء مــن المنصــب .
)32( قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا رقــم )66/انضباط/تمييــز/2011( فــي 2011/2/24 , منشــور فــي مجموعــة قــرارات وفتــاوى 
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الفرصــة فــي الدفــاع عــن نفســه وتبيــان موقفــه منهــا وحتــى يمتلــك القضــاء كذلــك الســلطة فــي 
فــرض رقابتــه علــى قانونيــة وجديــة تلــك الأســباب فيمــا لــو لجــا المفتــش المقــال الــى محكمــة 
قضــاء الموظفيــن , ويمتلــك القضــاء كذلــك الحــق فــي رقابــة توفــر عنصــر الشــكلية فــي قــرار 
الإقالــة فيمــا لــو تــم اغفــال اقالــة المفتــش العــام دون اقتــراح مــن هيئــة النزاهــة او انهــا قدمــت 
ذلــك الاقتــراح دون بيــان الأســباب , وحســب مقتضــى نصــوص الامــر )19( لســنة 2005 

أعــلاه.       

الفرع الثالث / التعاون والتنسيق بين هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام  
مكاتــب  وبيــن  بينهــا  مشــتركة  اليــة عمــل  الذكــر  انــف  النزاهــة  هيئــة  قانــون  تضمــن 
فــي  أخــرى  مــن جهــة  الاتحــادي  الماليــة  الرقابــة  وديــوان  مــن جهــة  العمومييــن  المفتشــيين 
مجــال منــع الفســاد الإداري والمالــي ومكافحتــه , وفيمــا يتعلــق بالتعــاون والتنســيق بيــن هيئــة 
النزاهــة ومكاتــب المفتشــين العمومييــن فقــد قــرر هــذا القانــون بــأن علــى ديــوان الرقابــة الماليــة 
الاتحــادي أن يــودع جميــع الادلــة عــن اعمــال الغــش والتبذيــر واســاءة التصــرف الــى المفـــتش 
العـــام المختص الذي عليه أن يتخذ ما يلزم بشــأن تقارير التقارير ويجـــري التحـــري والتحقيـــق 
الاداري الــلازم فيهــا، ومــن ثــم يقــدم نتائــج ذلــك الــى الوزيــر المعنــي او رئيــس الجهــة غيــر 
المرتبطــة بــوزارة، والزمــه القانــون انــف الذكــر كذلــك باخبــار هيئــة النزاهــة او الجهــات التحقيقيــة 
المناســبة بــكل مــا يعـــد جريمـــة وفــق احــكام القوانيــن النافــذة , ذلــك ان الهيئــة هــي الجهــة 
التحقيقيــة المختصــة مــن بيــن تلــك الجهــات الثلاثــة لاتخــاذ الاجــراءات التحقيقيـــة الجزائيــة 

المناســبة بشــأن التحقيــق فــي قضايــا الفســاد)33(.
وتجــدر الإشــارة أخيــرا الــى المفتــش العــام  يرتبــط مــع هيئــة النزاهــة مــن حيــث انــه 
احــد الجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد الإداري والمالــي , اذ أن كلاهمــا يعمــل ضمــن 
منظومــة تشــريعية واحــدة ذات هــدف محــدد , مــع اختــلاف ســلطات ووســائل كل منهمــا , اذ 
أن اختصــاص هيئــة النزاهــة يكــون شــاملا لكافــة اعمــال الفســاد فــي كل الــوزارات والجهــات 
الحكوميــة , بينمــا يكــون نطــاق اختصــاص المفتــش العــام فــي حــدود الــوزارة او الجهــة التــي 

يعمــل فيهــا )34(.                                                                   

المطلــب الخامــس / علاقــة المفتــش العــام بالســلطة الرقابيــة لديــوان الرقابــة الماليــة 
الاتحــادي)35)* 

ومــن اجــل الوقــوف علــى طبيعــة العلاقــة بيــن مكتــب المفتــش العــام وديــوان الرقابــة 
الماليــة الاتحــادي ســوف نقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن , الأول لبيــن التعريــف بديــوان الرقابــة 
الماليــة الاتحــادي والثانــي لبيــان التعــاون بيــن مكتــب المفتــش العــام وديــوان الرقابــة الماليــة 

الاتحــادي .
)33( المادة )21( من قانون هيئة النزاهة .

)34( احمد حمندي – المصدر السابق – ص 77 .
)35*( اصبــح اســم الديــوان باســم ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحاديــة وذلــك حينمــا حينمــا نــص فــي المــادة )1( مــن قانــون الديــوان  

علــى  يقصــد بالعبــارات التاليــة لأغــراض هــذا القانــون المعانــي المبينــة إزاءهــا .
 أولا- الديوان : ديوان الرقابة المالية الاتحادي
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الفرع الأول / التعريف بديوان الرقابة المالية الاتحادي .
القانونــي  النظــام  فــي  الرقابيــة  الهيئــات  اعــرق  مــن  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  يعــد 
العراقــي)36(, وقــد صــدر قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة رقــم )31( لســنة 2011 اســتنادا الــى 
المــادة )103( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 والتــي نصــت علــى )اولا : يعــد 
كل مــن البنــك المركــزي العراقــي، و ديــوان الرقابــة الماليــة، وهيئــة الاعــلام والاتصــالات، 
 ودواويــن الاوقــاف، هيئــات مســتقلة ماليــا واداريــا، وينظــم القانــون عمــل كل هيئــة منهــا . 
ثانيــا: يكــون البنــك المركــزي العراقــي مســؤولا امــام مجلــس النــواب، ويرتبــط ديــوان الرقابــة 

الماليــة، وهيئــة الاعــلام والاتصــالات بمجلــس النــواب(.
وقــد جــاء هــذا القانــون ليؤكــد مقتضــى النــص الدســتوري انــف الذكــر حينمــا قــرر ان 
))الديــوان هيئــة مســتقلة ماليــاً واداريــاً لــه شــخصية معنويــة ويعــد اعلــى هيئــة رقابيــة ماليــة 

يرتبــط بمجلــس النــواب يمثلــه رئيــس الديــوان او مــن يخولــه (( )37( .
 وتضمن القانون المذكور الأهداف التي يسعى الديوان الى تحقيقها  وهي )38(:

اولا: الحفــاظ علــى المــال العــام مــن الهــدر أو التبذيــر أو ســوء التصــرف وضمــان 
كفــاءة اســتخدامه .

ثانياً: تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة.
ثالثاً: المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .

رابعــاً: نشــر انظمــة المحاســبة والتدقيــق المســتندة علــى المعاييــر المحليــة والدوليــة 
وتحســين القواعــد والمعاييــر القابلــة للتطبيــق علــى الادارة والمحاســبة بشــكل مســتمر.

خامســاً: تطويــر مهنتــي المحاســبة والتدقيــق والنظــم المحاســبية ورفــع مســتوى الاداء 
المحاســبي والرقابــي للجهــات الخاضعــة للرقابــة . 

وقــد منــح القانــون المذكــور الديــوان العديــد مــن المهــام التــي يضطلــع بهــا حينمــا نــص 
على)39(:

يقوم الديوان بالمهام التالية:-
اولًا : رقابــة وتدقيــق حســابات ونشــاطات الجهــات الخاضعــة للرقابــة والتحقــق مــن 
ســلامة التصــرف فــي الأمــوال العامــة وفاعليــة تطبيــق القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات علــى 

ان يشــمل ذلــك :
تجاوزهــا  ســلامتها وعــدم  مــن  للتأكــد  العــام  الأنفــاق  معامــلات  وتدقيــق  فحــص  أ– 
الاعتمــادات المقــررة لهــا فــي الموازنــة واســتخدام الأمــوال العامــة فــي الإغــراض المخصصــة 

لهــا وعــدم حصــول هــدر او تبذيــر او ســوء تصــرف فيهــا وتقويــم مردوداتهــا.
ب – فحــص وتدقيــق معامــلات تخميــن وتحقــق جبايــة المــوارد العامــة للتأكــد مــن 
)36( حيــث صــدر فــي العهــد الملكــي قانــون )دائــرة تدقيــق الحســابات ( رقــم )17( لســنة 1927 والــذي أســس لوجــود جهــوة رقابيــة 
مســتقلة ، ومــن ثــم  صــدر قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة رقــم )6( لســنة 1990 ، وبعــد عــام 2003 اصــدر الحاكــم المدنــي لســلطة 
الائتــلاف المؤقتــة ) المنحلــة ( بــول بريمــر الامــر رقــم )77( لســنة 2004 والــذي تشــكل بموجبــه ديــوان الرقابــة الماليــة مــن جديــد 

، ومــن ثــم شــرع مجلــس النــواب قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي رقــم )31( لســنة 2011 النافــذ حاليــا .
)37( المادة )5( من قانون الديوان .
)38( المادة )4( من قانون الديوان  .
)39( المادة )6( من قانون الديوان .



60

الملف القانوني دور مجلس الدولة

المعتمــدة وســلامة تطبيقهــا. ملائمــة الإجــراءات 
ج – أبــداء الــرأي فــي القوائــم والبيانــات الماليــة والتقاريــر المتعلقــة بنتائــج الأعمــال 
والأوضــاع الماليــة للجهــات الخاضعــة للرقابــة وبيــان مــا اذا كانــت منظمــة وفــق المتطلبــات 
النشــاط  ونتيجــة  المالــي  المركــز  حقيقــة  وتعكــس  المعتمــدة  المحاســبية  والمعاييــر  القانونيــة 

النقديــة. والتدفقــات 
ثانياً: رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .

ثالثــاً: تقديــم العــون الفنــي فــي المجــالات المحاســبية والرقابيــة والاداريــة ومــا يتعلــق بهــا 
مــن امــور تنظيميــة وفنيــة .

رابعــاً: تقويــم الخطــط والسياســات الماليــة والاقتصاديــة الكليــة المقــررة لتحقيــق الاهــداف 
المرســومة للدولــة والالتــزام بهــا .

خامســاً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق 
فيها.

الفرع الثاني / التعاون بين مكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي .
مــن خــلال مطالعتنــا لقانــون هيئــة النزاهــة وقانــون ديــوان الرقابــة الاتحاديــة نجــد انهمــا قــد 
تضمنــا العديــد مــن أوجــه التعــاون بيــن مكتــب المفتــش العــام وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي 

فــي مجــال عملــه التــي تتقاطــع مــع عمــل هــذا الجهــاز.
فقــد تضمــن قانــون هيئــة النزاهــة انــف الذكــر اليــة العمــل المشــتركة بينهــا وبيــن مكاتــب 
المفتشــيين العمومييــن مــن جهــة وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي فــي مجــال منــع الفســاد 
الإداري والمالــي ومكافحتــه , فقــد اكــد قانــون هيئــة النزاهــة انــف الذكــر علــى اختصــاص 
ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي بــالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف 
حينمــا قــرر أن ديوان الرقابة المالية هــو الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسـبي وهـو معنـي 

بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون)40(.
وفيمــا يتعلــق بالتعــاون بيــن مكتــب المفتــش العــام وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي فــي 
هــذا المجــال , فقــد نــص القانــون المذكــور علــى أن يودع الديوان جميع الادلة التــي تتحصــل 
لديــه عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الــى المفـتش العـام المختص وعلــى هــذا 
الأخيــر أن يتخــذ ما يلزم بشأن تقارير الديوان ومــا تتضمنــه مــن ادلــة وملاحظــات ويجـري  
التحـري والتحقيـق الاداري اللازم ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير 
المرتبطة بوزارة وعليه اخبار هيئة النزاهة  والجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعـد جريمـة 

وفق احكام القوانين النافذة)41(. 
وبــدوره فقــد نــص قانــون الديــوان انــف الذكــر علــى عــدة اليــات للتعــاون والتنســيق بينــه 
وبيــن مكاتــب المفتشــين العمومييــن , منهــا أنــه اذا اكتشــف الديــوان مخالفــة فلــه أن يطلــب مــن 

زالــة المخالفــة واثارهــا)42(. المفتــش العــام المختــص او هيئــة النزاهــة اجــراء التحقيــق واإ
)40( البند )ثانيا ( من المادة )21( من قانون هيئة النزاهة .

)41( البند )ثالثا( و )رابعا ( من المادة )21( من قانون هيئة النزاهة .
)42( المادة )14( من قانون الديوان .
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وأعطــى قانــون الديــوان المذكــور انفــا للديــوان أن يقــوم بإجــراء التحقيــق الإداري فــي 
المخالفــة الماليــة التــي يكتشــفها بشــكل مباشــر فــي الجهــات التــي لا يوجــد فيهــا مكتــب للمفتــش 
العــام او إذا لــم يكمــل مكتــب المفتــش العــام فــي الجهــة المعنيــة التحقيــق فــي تلــك المخالفــات 
خــلال )90( يومــا مــن تاريــخ إشــعاره بذلــك مــن قبــل الديــوان , وعلــى المفتــش العــام فــي 
هــذه الحالــة ان  يــودع جميــع المســتندات والأوليــات بضمنهــا جميــع أوليــات التحقيــق الــذي 

أجــراه)43(. 
وتجــدر الإشــارة هنــا الــى أن كل مــن رئيــس الديــوان والمفتــش العــام وان كانــا يملــكان 
اختصاصــا تنافســيا فــي التحقيــق كل حســب اليــات ووســائل عملــه ونطــاق اختصاصــه , 
حيــث أن نطــاق اختصــاص الديــوان يشــمل تدقيــق كل الــوزارات والجهــات الحكوميــة تقريبــا 
)44( , الا أن مكتــب المفتــش العــام  يتحــدد نطــاق اختصاصــه بحــدود الــوزارة او الجهــة التــي 

يتبعهــا , كذلــك فــان رئيــس الديــوان يمتلــك ســلطة إحالــة الموظــف المقصــر الــى هيئــة النزاهــة 
بشــكل مباشــر بينمــا لايملــك المفتــش العــام  ذلــك الا بــاذن مــن الوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر 
المرتبطــة بــوزارة اذا كان الامــر يتعلــق بالموظفيــن بالدرجــات الوظيفيــة باســتثناء الوزيــر او 
رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة حيــث أجــاز امــر ســلطة الائتــلاف رقــم )57( لســنة 
2004 فــي حالــة ورود شــكاوى او بلاغــات يدعــى فيهــا المفتــش ان الوزيــر المعنــي او رئيــس 
الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة والتــي يتبعهــا المفتــش إداريــا اســاء التصــرف، يرفــع المفتــش 

العمومــي تقريــره الــى رئيــس الــوزراء او الــى رئيــس هيئــة النزاهــة )45(.
ومــن خــلال هــذه النصــوص المتقدمــة نلاحــظ أن هــذا التعــاون والتنســيق بيــن مكتــب 
المفتــش العــام  وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي يتســم بالتكامــل والتــازر فــي ميــدان العمــل 
ولا يعنــي التقاطــع والتضــارب فــي الصلاحيــات والمهــام وبالتالــي فــان هــذا الامــر يعــد امــرا 
إيجابيــا وبنــاءا يخــدم عمــل هــذه الجهــات ويحقــق الهــدف المنشــود مــن انشــائها واعطائهــا 
للصلاحيــات والمهــام فــي ســبيل تحقيــق الأهــداف المرســومة لهــا فــي حــدود القانــون . كمــا 
يعــد بحــق , تطبيقــا او تكريســا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام )46(2003 والتــي 
نصــت علــى )) تتخــذ كل دولــة طــرف وفقــا لنظامهــا الداخلــي مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتشــجيع 
التعــاون مابيــن ســلطاتها العموميــة , وكذلــك موظفيهــا  العمومييــن مــن جانــب او ســلطتها 
المســؤولة عــن التحقيــق فــي الاعمــال الاجراميــة وملاحقــة مرتكبيهــا مــن جانــب اخــر (()47(. 

)43( البند )خامسا ( من المادة )28( من قانون الديوان .
)44( حيث نصت المادة )8( من قانون الديوان على )تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :-

اولًا : مؤسســات ودوائــر الدولــة والقطــاع العــام او ايــة جهــة تتصــرف فــي الامــوال العامــة جبايــة او انفاقــاً او تخطيطــاً او تمويــلًا 
او صيرفــة او تجــارة او انتــاج اعيــان او انتــاج الســلع والخدمــات .

ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان ( .
)45( حيــث نصــت الفقــرة )1( مــن القســم )3( مــن امــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة ) المنحلــة ( رقــم )57( لســنة 2004 علــى 
))1 – يرفــع المفتشــون العموميــون تقاريرهــم الــى الوزيــر المعنــي مباشــرة، ويســتجيبون لكافــة الطلبــات او الاستفســارات الــواردة لهــم 
مــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة او مــن الهيئــة التابعــة لــلادارة العراقيــة المنــوط بهــا ســلطات تشــريعية قوميــة. وفــي حــال ورود شــكاوى 
او بلاغــات يدعــى فيهــا ان الوزيــر المعنــي اســاء التصــرف، يرفــع المفتــش العمومــي تقريــره الــى المديــر الاداري لســلطة الائتــلاف 
المؤقتــة او الــى رئيــس المفوضيــة المعنيــة بالنزاهــة العامــة بعــد تولــي الادارة الانتقاليــة العراقيــة كامــل ســلطات الحكــم فــي العــراق .

)46( احمد حمندي – المصدر السابق – ص 75 .
)47( وقــد انضمــت جمهوريــة العــراق لهــذه الاتفاقيــة بموجــب قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد لعام 2004 رقم )35( لســنة 2007 والذي نص على :-
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وقــد أتيــح لمجلــس الدولــة ان يحــدد طبيعــة العلاقــة بيــن مكتــب المفتــش العــام  وديــوان 
الرقابــة الماليــة الاتحــادي حينمــا طلــب الديــوان الــرأي مــن مجلــس الدولــة فــي شــأن صلاحيــة 
الديــوان فــي الطلــب مــن مكتــب المفتــش العــام باعــادة التحقيــق فــي المخالفــات التــي ســبق ان 
طلــب الديــوان منــه اجــراء التحقيــق فيهــا فــي حالــة عــدم قناعتــه بنتائــج التحقيــق . وجــاء فــي 

حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة مــا يأتــي :-
»حيــث ان المــادة )14( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي رقــم )31( لســنة 
2011 تنــص علــى )للديــوان عنــد اكتشــاف مخالفــة ان يطلــب مــن المفتــش العــام او هيئــة 

النزاهــة اجــراء التحقيــق واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة وازالــة المخالفــة واثارهــا( .
وحيــث ان المــادة )15( مــن القانــون المذكــور انفــاً اجــازت لرئيــس الديــوان ان يطلــب 
مــن الوزيــر المختــص احالــة الموظــف المســؤول عــن المخالفــة الــى التحقيــق وســحب يــده او 
اقامــة دعــوى مدنيــة فيمــا ينشــئ للدولــة مــن حقــوق عــن المخالفــات الماليــة او تضميــن الموظــف 

الاضــرار التــي تكبدتهــا الجهــة الخاضعــة للرقابــة .
وحيــث ان الفقــرة )1( مــن القســم )3( مــن امــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحلــة( 
المفتشــون  )يرفــع  علــى  تنــص   2004 لســنة   )57( رقــم  العراقيــون  العموميــون  المفتشــون 

العموميــون تقاريرهــم الــى الوزيــر المعنــي مباشــرة ...( .
وحيــث ان ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي هــو جهــة رقابــة وتدقيــق حســابات نشــاط 
الجهــات الخاضعــة لرقابتــه والتحقــق مــن ســلامة التصــرف بالامــوال العامــة ولاتعــد جهــة عليــا 

للوزيــر المختــص .
العــام  المفتــش  مــن  الطلــب  فــي  الماليــة الاتحــادي  الرقابــة  ديــوان  وحيــث ان ســلطة 
التحقيق في المخالفات المكتشــفة هي ســلطة اســتثنائية وردت في حكم خاص بقانون الديوان 

ومــن ثــم لايجــوز التوســع فــي تفســيرها او القيــاس عليهــا .
وحيث ان الوزير المختص هو الرئيس الاعلى لوزارته وهو المسؤول عن ادارتها«.

واستنادا الى ما تقدم فقد توصل المجلس الى النتيجة التالية :-
»ليــس لديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي ان يطلــب اعــادة التحقيــق الــذي قــام بــه المفتــش 
المقترنــة  التحقيــق  بنتائــج  الديــوان  قناعــة  عــدم  حالــة  فــي  المكتشــفة  المخالفــات  فــي  العــام 

بمصادقــة الوزيــر« .

- والمبدأ القانوني التالي -
»ليــس لديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي ان يطلــب اعــادة التحقيــق الــذي قــام بــه المفتــش 
المقترنــة  التحقيــق  بنتائــج  الديــوان  قناعــة  عــدم  حالــة  فــي  المكتشــفة  المخالفــات  فــي  العــام 
مــادة )1(:تنضــم جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2004 التــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي 14 / 

 . 2005 / 12
مادة )2(: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاســباب الموجبــة: بهــدف دعــم التعــاون الدولــي فــي مجــال منــع ومكافحــة الفســاد ومــا توفــره اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
لســنة 2004 مــن امتيــازات وامكانــات للتعــاون والتدريــب فــي هــذا المجــال ولغــرض الانضمــام الــى الاتفاقيــة المذكــورة ، شــرع هــذا 

القانــون . نشــر فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد4047 فــي 2007/8/30
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بمصادقــة الوزيــر«)48(.
وفــي قــرار اخــر للمجلــس بخصــوص العلاقــة بيــن مكتــب المفتــش العــام وديــوان الرقابــة 
الماليــة الاتحــادي خــلال ممارســتهما لوظيفتهمــا الرقابيــة وجــاء ذلــك القــرار عندمــا ســالت وزارة 
الصحــة المجلــس عــن صلاحيــة ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي فــي التحقيــق الاداري مــع  
موظفــي الجهــات الخاضعــة للرقابــة بالإضافــة الــى أســئلة أخــرى تتعلــق بالســلطة الرقابيــة 
لديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي , والــذي يهمنــا هنــا هــو الفقــرة ) أولا ( منــه  , وجــاء فــي 

حيثيــات هــذا القــرار واســانيده القانونيــة مــا يأتــي :
للديــوان عنــد  بــأن  الذكرقضــت  انــف  الديــوان  قانــون  المــادة )14( مــن  »حيــث ان 
اكتشــافه مخالفــة ان يطلــب مــن المفتــش العــام اجــراء التحقيــق واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة 

وازالــة المخالفــة واثارهــا« .
وحيــث ان البنــد )خامســاً( مــن المــادة )28( مــن القانــون المذكــور آنفــاً نــص علــى 
»للديوان ان يتولى اجراء التحقيق الاداري في المخالفة المالية المكتشــفة منه بشــكل مباشــر 
فــي الجهــات التــي لا يوجــد فيهــا مكتــب للمفتــش العــام او اذا تخلــف مكتــب المفتــش العــام 
فــي الجهــة المعنيــة عــن اكمــال التحقيــق فيهــا خــلال 90 يومــاً مــن تاريــخ اشــعاره مــن الديــوان 
ويــودع المفتــش العــام فــي هــذه الحالــة جميــع المســتندات والاوليــات بضمنهــا جميــع اوليــات 

التحقيــق الــذي اجــراه بنــاءً علــى طلبــه« .
وحيــث ان المــادة )2( مــن القانــون المذكــور انفــاً نصــت علــى »تعــد مخالفــة ماليــة 

لأغــراض هــذا القانــون :
اولًا ــ خرق القوانين والانظمة والتعليمات .

ــاً ــــ الاهمــال اوالتقصيــر المــؤدي الــى ضيــاع او هــدر المــال العــام او الاضــرار  ثاني
بالاقتصــاد الوطنــي .

ثالثــاً ــــ الامتنــاع عــن تقديــم الســجلات و الوثائــق والبيانــات اللازمــة لأعمــال الرقابــة 
والتدقيــق الواجــب مســكها وعــدم توفيرهــا للديــوان او الجهــات التــي يخولهــا . 

رابعــاً ــــ الامتنــاع او التأخيــر فــي الــرد علــى تقاريــر ومراســلات الديــوان واعتراضاتــه 
وملاحظاتــه خــلال المــدة المحــددة( . 

وحيــث ان البنــد )خامســاً( مــن المــادة )28( مــن القانــون المذكــور انفــاً حــدد مجــال 
يمــارس  التــي  والحالــة  الاداري  بالتحقيــق  الاتحــادي  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  اختصــاص 

 . فيهــا  الاختصــاص 
واستنادا الى ذلك انتهى المجلس الى النتيجة التالية :

الماليــة  المخالفــة  فــي  الاداري  التحقيــق  اجــراء  الاتحــادي  الماليــة  الرقابــة  »لديــوان 
المكتشــفة منــه بشــكل مباشــر فـــــي الجهــات التــي لا يوجــد فيهــا مكتــب للمفتــش العــام او اذا 
تخلــف مكتــب المفتــش العــام فــي الجهــة المعنيــة عــــن اكمــال التحقيــق خــلال مــدة )90( 

تســعين يومــاً مــن تأريــخ أشــعاره مــن الديــوان«)49( .

)48( قرار مجلس الدولة المرقم )2015/39( في 2015/4/1 .
)49( قرار مجلس الدولة المرقم )60/ 2016(  في 2016/7/18 .
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ــب المفتــش  ــي ومكت ــام الإداري والمال ــن المدعــي الع ــة بي ــب الخامــس / العلاق المطل
العــام 

تضمــن قانــون ألادعــاء ألعــام الجديــد رقــم ) 49( لســنة 2017  دائــرة جديــدة فــي البنــاء 
الهيكلــي لجهــاز الادعــاء العــام وهــي دائــرة المدعــي العــام الاداري والمالــي وقضايــا المــال 
العــام تتولــى ألاشــراف علــى مكاتــب الادعــاء العــام المالــي والاداري فــي دوائــر الدولــة. وســوف 
نحــاول ان نحــدد طبيعــة عمــل هــذه الدائــرة وعلاقتهــا باختصــاص مكتــب المفتــش العــام فــي 
مكافحــة الفســاد الإداري والمالــي , لذلــك ســوف نقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن الأول منهــا 
للتعريــف بجهــاز الادعــاء العــام ومهامــه المتعلقــة بالتحقيــق فــي جرائــم الفســاد الإداري والمالــي 

, وفــي الثانــي لبيــان العلاقــة بينهــا وبيــن مكتــب المفتــش العــام .

الفرع الأول / التعريف بجهاز الادعاء العام .
نــص قانــون الادعــاء العــام علــى ان الجهــاز جــزء مــن مكونــات الســلطة القضائيــة 
الاتحاديــة لــه شــخصية معنويــة ويتمــع بالاســتقلال الإداري والمالــي)50( ومــن خــلال ربــط هــذا 
الجهــاز بالســلطة القضائيــة والتــي تتكــون مــن مجلــس القضــاء الاعلــى، والمحكمــة الاتحاديــة 
القضائــي،  الاشــراف  وهيئــة  العــام،  الادعــاء  وجهــاز  الاتحاديــة،  التمييــز  ومحكمــة  العليــا، 
والمحاكــم الاتحاديــة الاخــرى التــي تنظــم وفقــا للقانــون)51( تتبــدى لدينــا للوهلــة الأولــى حقيقــة 
هــذا الاســتقلال الإداري والمالــي لكــن ســرعان مــا نكتشــف حقيقــة ان هــذا الاســتقلال منقــوص 
وغيــر فاعــل فــي ظــل ايــراد هــذا القانــون للعديــد مــن النصــوص التــي تجعــل لمجلــس القضــاء 
الأعلــى - وهــو الاخــر احــد مكونــات الســلطة القضائيــة الاتحاديــة - ســلطة إداريــة ورقابيــة 
علــى هــذا الجهــاز مــن خــلال إعطــاء ســلطة ترشــيح رئيــس جهــاز الادعــاء العــام ونائبــة مــن 
قبــل مجلــس القضــاء الاعلــى وكذلــك الموافقــة علــى تعييــن المدعــون العامــون فــي المحاكــم 
التابعــة الــى مجلــس القضــاء الأعلــى او فــي المناطــق الاســتئنافية او فــي محكمــة الجنايــات 
ومحاكــم الاحــداث او دائــرة الإصــلاح العراقيــة ودائــرة رعايــة الاحــداث باقتــراح مــن رئيــس 
الادعــاء العــام وبقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى)52( , والامــر الاخــر الــذي يــاكل مــن جــرف 

)50( المادة )1( من قانون الادعاء العام رقم )49( لسنة 2017 . 
)51( المادة )89( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

)52( فقد نصت المادة 4 على ما يأتي :-
ســنوات  ثــلاث  عــن)3(  لاتقــل  مــدة  شــغل  ممــن  الاول  الصنــف  قضــاة  بيــن  مــن  العــام  الادعــاء  رئيــس  يعيــن  اولا: 
عــام  مدعــي  او  العــام  الادعــاء  رئيــس  نائــب  او  اســتئناف  محكمــة  رئيــس  نائــب  او  اســتئناف  محكمــة  رئيــس  منصــب 
جمهــوري  مرســوم  ويصــدر  ســنوات  اربــع   )4( لمــدة  النــواب  مجلــس  وموافقــة  الاعلــى  القضــاء  مجلــس  مــن  بترشــيح 
النــواب.  مجلــس  وموافقــة  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  مــن  اقتــراح  علــى  بنــاء  واحــدة  لمــرة  التجديــد  ويجــوز   بذلــك 
ثانيــا: يعيــن نائــب رئيــس الادعــاء العــام بمرســوم جمهــوري لمــدة )4( اربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة بنــاءً علــى ترشــيح 
مــن رئيــس الادعــاء العــام مــن بيــن المدعيــن العاميــن فــي مركــز المنطقــة الاســتئنافية ومــن الصنــف الاول او مــن قضــاة الصنــف 
 الاول ممــن اشــغل منصــب نائــب رئيــس محكمــة اســتنئاف ومــن الذيــن امضــوا فــي مناصبهــم مــدة لاتقــل عــن )2( ســنتين.= 
= ثالثــا: يعيــن عضــو الادعــاء العــام مــن بيــن خريجــي المعهــد القضائــي الاتحــادي او المعهــد القضائــي فــي الإقليــم او مــن المحاميــن 

والحقوقيين الذين لم تتجاوز أعمارهم )50( خمســين ســنة ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لاتقل عن )10( عشــر ســنوات.
رابعــا: يعيــن المدعــون العامــون فــي المحاكــم التابعــة الــى مجلــس القضــاء الأعلــى مــن بيــن المدعيــن العاميــن مــن الصنــف الاول 

او الصنــف الثانــي بترشــيح مــن رئيــس الادعــاء العــام وبقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى.
خامســا: يعيــن المدعــي العــام فــي المناطــق الأســتئنافية مــن بيــن المدعيــن العاميــن مــن الصنــف الأول او مــن بيــن نــواب رؤســاء 
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ســتقلال جهــاز الادعــاء العــام هــو إعطــاء الحــق لرئيــس هيــأة الاشــراف القضائــي او مــن ينيبــه 
مــن اعضــاء الهيــأة وحســب مقتضــى الحــال – وهــذه الهيئــة كمــا عــو معلــوم احــد مكونــات 
الســلطة القضائيــة الاتحاديــة - فــي ان يقــوم باجــراء التفتيــش علــى جهــاز الادعــاء العــام 
بكافــة تشــكيلاته ويقــوم برفــع تقريــر بذلــك الــى رئيــس جهــاز الادعــاء العــام ومجلــس القضــاء 

الاعلــى والــى مجلــس النــواب)53(.
وبين هذا القانون انه يهدف الى ما يأتي :

»أولا: حمايــة نظــام الدولــة وأمنهــا والحــرص علــى المصالــح العليــا للشــعب والحفــاظ 
علــى امــوال الدولــة والقطــاع العــام.

ثانيــا: دعــم النظــام الديمقراطــي الاتحــادي وحمايــة اسســه ومفاهيمــه فــي اطــار احتــرام 
المشــروعية واحتــرام تطبيــق القانــون.

ثالثــا: الاســهام مــع القضــاء والجهــات المختصــة فــي الكشــف الســريع عــن الافعــال 
الجرمية والعمل على ســرعة حســم القضايا وتحاشــي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاســيما 

الجرائــم التــي تمــس امــن الدولــة ونظامهــا الديمقراطــي الاتحــادي.
رابعا: مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون.

خامســا: الاســهام فــي رصــد ظاهــرة الاجــرام والمنازعــات وتقديــم المقترحــات العلميــة 
لمعالجتهــا وتقلصيهــا.

سادسا: الاسهام في حماية الاسرة والطفولة.
للواقــع  مطابقتهــا  مــدى  لمعرفــة  النافــذة  التشــريعات  تقييــم  فــي  الاســهام  ســابعا: 

.)54 المتطــور«)
وفيمــا يتعلــق بالدائــرة المســتحدثة فــي قانــون الادعــاء العــام انــف الذكــر والتــي جــاءت 
تاكيــدا وتطبيقــا  لمهــام جهــاز الادعــاء العــام المتعلقــة بســلطته فــي إقامــة الدعــاوى بالحــق 
العــام وقضايــا الفســاد الإداري والمالــي ومتابعتهــا اســتنادا الــى قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة رقــم )71( لســنة 1971 , وكذلــك اعطــاؤه ســلطة التحقيــق فــي الجرائــم المتعلقــة 
بالفســاد الإداري والمالــي وكافــة الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة العامــة المنصــوص عليهــا 
فــي قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 طبقــا لاحــكام قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة انــف الذكــر وعليــه ان يحيــل الدعــوى خــلال )24( اربــع وعشــرين ســاعة الــى قاضــي 
التحقيــق المختــص مــن تاريــخ توقيــف المتهــم )55(. وللقيــام بهــذه المهمــة تــم اســتحداث دائــرة 
جديــدة اطلــق عليهــا ) دائــرة المدعــي العــام الإداري والمالــي ( يديرهــا مدعــي عــام لاتقــل 

محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى.
سادســا: يعيــن المدعــي العــام امــام محكمــة الجنايــات وامــام محكمــة الاحــداث والمدعــي العــام فــي دائــرة الاصــلاح العراقيــة ودائــرة 
اصــلاح الاحــداث مــن بيــن المدعيــن العاميــن مــن الصنــف الاول او الصنــف الثانــي بترشــيح مــن رئيــس الادعــاء العــام وبقــرار 

مــن مجلــس القضــاء الاعلــى.
ســابعا: )1( يعيــن معاونــاً للادعــاء العــام قانونــي حاصــل علــى شــهادة اوليــة فــي القانــون ولــه خدمــة لاتقــل عــن )3( ثــلاث ســنوات 
فــي المحاكــم اوالدوائــر القانونيــة او ممــن لــه خدمــة لاتقــل عــن )5( خمــس ســنوات فــي المحامــاة بعــد اجتيــاز الاختبــار التنافســي 

والــدورة التاهليــة مــدة لاتقــل عــن )6( ســتة اشــهر فــي معهــد التطويــر القضائــي او المعهــد القضائــي.
)53( البند )ثانيا ( من المادة )13( من قانون جهاز الادعاء العام انف الذكر .

)54( المادة )2( من قانون الادعاء العام المذكور انفا .
)55( البندان )أولا( و )ثاني عشر ( من المادة )5( من قانون جهاز الادعاء العام انف الذكر .
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خدمتــه عــن )15( خمــس عشــرة ســنة تقــوم بالاشــراف علــى مكاتــب الادعــاء العــام فــي دوائــر 
الدولــة والتــي نــص قانــون الادعــاء العلــم انــف الذكــر علــى تاسيســها فــي الــوزارات والهيئــات 

المســتقلة يراســها مفتــش عــام لا تقــل خدمتــه عــن )10( ســنوات)56(.

الفرع الثاني / العلاقة بين مكتب المفتش العام وجهاز الادعاء العام .
المالــي والإداري وكذلــك  ألفســاد  فــي الجرائــم  العــام يحقــق  لمــا كان جهــاز الادعــاء 
فــي الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات رقــم )111( 
لســنة 1969 طبقــا لاحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971 . 
وبالتالــي فــان نطــاق اختصاصــه النوعــي محكــوم بهــذه القوانيــن لذلــك فــان اختصاصــه لا 
يكــون اختصاصــا تفتشــيا وانمــا جــل مــا يســتطيع القيــام بــه هــو تحريــك الدعــوى فــي حالــة تاكــده 
مــن وجــود جريمــة فســاد مالــي واداري مــن خــلال مكاتبــه فــي الــوزارات والهيئــات المســتقلة 
فهــو لا يمتلــك الســلطات والصلاحيــات التــي يمتلكهــا مكتــب المفتــش العــام طبقــا للامــر رقــم 
)57( وانمــا يمتلــك الســلطات التحقيقيــة وفقــا لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وفقــا لقانونــه 

الخــاص.   
اختياراعضــاءه  وان طريقــة  القضائيــة  الســلطة  مــن  جــزء  العــام  الادعــاء  ان  وحيــث 
واعدادهــم تخضــع لمعاييــر مهنيــة منضبطــة وان خبرتهــم فــي مجــال التحقيــق والعمــل القضائــي 
بشــكل عــام والضمانــات والحصانــات الممنوحــة لهــم تجعلهــم اكثــر ملائمــة للعمــل فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد الإداري والمالــي بفاعليــة واســتقلال , وهــذا الامــر قــد يكــون مختلفــا بنســبة 
كبيــرة فيمــا يتعلــق باختصــاص وخبــرة واســتقلال المفتــش العــام ومنتســبي مكتبــه والذيــن تتدخــل 
الاعتبــارات السياســية فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي اختيارهــم دون مراعــاة للخبــرة والقــدرة علــى 

ممارســة العمــل التفتيشــي بحيــاد واســتقلال وفاعليــة . 
الا اننــا مــع كل مــا تقــدم لازلنــا نــرى ان تفعيــل دور المدعــي العــام الإداري والمالــي 
الــى وجــود مكاتــب المفتشــيين العمومييــن وذلــك لاختــلاف مهــام  لا يعنــي انتفــاء الحاجــة 
وصلاحيــات كل جهــاز مــن الأجهــزة , ذلــك ان الادعــاء العــام وان كان يملــك ســلطة التحقيــق 
والاحالــة الــى المحاكــم المختصــة فــي جرائــم محــددة فــي قانــون العقوبــات وفــق الصلاحيــات 
المقــررة لــه فــي قانــون الأصــول الجزائيــة فــان هــذا الامــر لا ينتقــص مــن صلاحيــة ومهــام 
المفــاش العــام والإجــراءات التــي قــرر لهــا لــه القانــون الخــاص بــه والتــي تكــون فــي الغالــب 
إجــراءات اســتباقية تمنــع وقــوع الفســاد الإداري والمالــي , فــان كل جهــاز يعمــل ضمــن نطــاق 

خــاص بــه دون تجــاوز علــى الا خــر .
والمهــام  الصلاحيــات  فــي  التقاطــع  بمســالة  يتعلــق  فيمــا  الجــزم  لانســتطيع  اننــا  الا 
والإجــراءات فــي ميــدان العمــل الخــاص بهمــا دون معرفــة تفاصيــل أساســية ومهمــة تتعلــق 
بعلاقــة المدعــي العــام الإداري والمالــي بالــوزارة والجهــة التــي يعمــل فيهــا والســلطات التــي 
يمتلكهــا لغــرض ممارســة عملــه المقــرر بموجــب القانــون , فلــم يبــن قانــون الادعــاء العــام هــذا 
الامــر خاصــة اذا نظرنــا الــى الامــر مــن منظــار مــدى ملائمــة وجــود مكتــب للمدعــي العــام 

)56( البندان )ثالث عشر( و )رابع عشر ( من المادة )5( من قانون جهاز الادعاء العام انف الذكر .
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فــي داخــل الســلطة التنفيذيــة ومــدى ملائمــة ذلــك لمبــدا دســتوري مهــم واساســي فــي الدولــة 
القانونيــة وهــو مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الا يعنــي ذلــك تدخــل الســلطة القضائيــة فــي شــؤون 

الســلطة التنفيذيــة ؟ 
ونتعقــد أخيــرا الــى ملــئ هــذا الفــراغ التشــريعي لا يتحقــق بإلغــاء مكاتــب المفتشــيين 
العمومييــن ونقــل منتســبيها وكافــة متعلقاتهــا الــى جهــاز الادعــاء العــام كمــا هــو وارد فــي 
مشــروع قانــون الغــاء مكاتــب المفتشــيين العمومييــن والــذي تبنــاه مجلــس النــواب وتــم قرائتــه 
قــراءة أولــى والتصويــت عليــه مــن حيــث المبــدأ )57( والــذي جــاء فــي أســبابه الموجبــة الاتــي 
» لصــدور قانــون ألادعــاء العــام واســتحداث دائــرة المدعــي العــام الاداري والمالــي وقضايــا 
المــال العــام فــي رئاســة الادعــاء العــام وتأســيس مكاتــب لهــا فــي الــوزارات والهيئــات المســتقلة. 
وبغيــة الترشــيق فــي الهيكليــة الحكوميــة ومنــع الازدواجيــة فــي المهــام فقــد شــرع هــذا القانــون 
» , ذلــك ان هــذا المشــروع نفســه قــد تضمــن نصــا بإلغــاء الامــر التشــريعي رقــم )57( ســالف 
الذكــر وهــو الأســاس القانونــي لصلاحيــات ومهــام وضمانــات منتســبي مكتــب المفتــش العــام, 

وهــذا الحــال يعنــي انتقــال المــلاكات والموجــودات دون انتقــال للصلاحيــات والمهــام .
وقــد بينــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا رايهــا بخصــوص مــدى تقاطــع الاختصاصــات 
بيــن مكاتــب المفتشــيين العومييــن والمدعــي العــام الإداري والمالــي بموجــب قرارهــا المرقــم 
)43/اتحادية/اعــلام/2017 ( والــذي أصدرتــه هــذه المحكمــة بنــاءا علــى اعتــراض وزيــر 

الداخليــة ووكان المعتــرض عليــه رئيــس جهــاز الادعــاء العــام .
 )49( رقــم  العــام  الادعــاء  قانــون  »ان  دعــواه  عريضــة  فــي  المدعــي  وبيــن      
لســنة2017 قــد جــاء فــي الفقــرة )ثانــي عشــر( مــن المــادة )5( منــه الإشــارة الــى اختصــاص 
المخلــة  الجرائــم  وكافــة  والإداري  المالــي  الفســاد  جرائــم  فــي  التحقيــق  فــي  العــام  الادعــاء 
قانــون العقوبــات المرقــم 111 لســنة1969  فــي )  بواجبــات الوظيفــة المنصــوص عليهــا 
المعــدل( وبمــا ان التحقيــق فــي جرائــم الفســاد الإداري والمالــي تكــون مــن اختصــاص مكتــب 
المفتــش العــام، وحســب الأمــر )57( لســنة 2004 والصــادر مــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة 
حيــث حــدد القســم)1( منــه الغــرض مــن هــذا الأمــر الــذي جــاء مــا نصــه: كمــا ينشــئ مــن 
هــذا الأمــر مكاتــب مســتقلة للمفتشــين العمومييــن تمكنهــم فيهــا مــن القيــام بإجــراءات التحقيــق 
والتدقيــق والتقييــم والتفتيــش ... وهــذا يعــد تقاطعــا واضحــا فــي الصلاحيــات التــي جــاء بهــا 
قانــون الادعــاء العــام. وقــد طلــب المدعــي الحكــم بعــدم دســتورية ومشــروعية الفقــرة المذكــورة 
)57(  نــص مشــروع قانــون الغــاء مكاتــب المفتشــيين العمومييــن )) بأســم الشــعب رئاســة الجمهوريــة بنــاءً علــى مــا أقــره مجلــس 
النــواب وصــادق عليــه رئيــس الجمهوريــة اســتناداً إلــى أحــكام البنــد )أولا( مــن المــادة )61( والبنــد ) ثالثــا( مــن المــادة )73( مــن 

الدســتور صــدر القانــون الأتــي : رقــم ) ( لســنة 2017 قانــون إلغــاء مكاتــب المفتشــين العمومييــن 
المــادة )1( : تلغــى بموجــب هــذا القانــون مكاتــب المفتشــين العمومييــن فــي الــوزارات والهيئــات والمؤسســات كافــة. المــادة)2( 
: تــؤول موجــودات مكاتــب المفتشــين العمومييــن بمــا فيهــا الســجلات والاضابيــر والبيانــات والقضايــا كافــة إلــى دائــرة المدعــى 
العــام الاداري والمالــي المنصــوص عليهــا فــي قانــون الادعــاء العــام. المــادة) 3( : يعــاد المفتشــيين العمومييــن كافــة الــى دوائرهــم 
ومناصبهــم الســابقة. المــادة ) 4( : يلغــى أمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة رقــم57 لســنة 2004 وتعديلهالأمــر رقــم 19 لســنة 
2005. المــادة ) 5( : ينفــذ هــذا القانــون مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية الأســباب الموجبــة لصــدور قانــون الادعــاء العــام 
واســتحداث دائــرة المدعــي العــام الاداري والمالــي وقضايــا المــال العــام فــي رئاســة الادعــاء العــام وتأســيس مكاتــب لهــا فــي الــوزارات 

والهيئــات المســتقلة. وبغيــة الترشــيق فــي الهيكليــة الحكوميــة ومنــع الازدواجيــة فــي المهــام فقــد شــرع هــذا القانــون (( .
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انفــا علــى اعتبــار انهــا تتعــارض مــع صلاحيــات المفتــش العــام. دفــع وكيــل الادعــاء العــام، بــأن 
موكلــه ليــس خصمــا فــي هــذه الدعــوى كونــه لــم يقــم بتشــريع القانــون وانمــا مجلــس النــواب«.
وقــد ايــدت المحكمــة هــذا الدفــع وبنــت عليــه جــزء مــن حكمهــا وهــو الجانــب الشــكلي الا 
انهــا قــررت مــع ذلــك الدخــول فــي موضــوع الدعــوى علــى غيــر العــادة فــي الدفــوع الشــكلية التــي 
ان أصابهــا الخلــل تقــرر المحكمــة رد الدعــوى شــكلا دون الدخــول فــي موضوعهــا وهــو الامــر 
الــذي لــم تأخــذ بــه المحكمــة وبينــت علــى »انهــا لــم تأخــذ مــا جــاء فــي اســتدعاء الدعــوى مــن 
ان الفقــرة )12( المذكــورة انفــا لا تتعــارض مــع الدســتور لأن التعــارض مــع نــص قانونــي لا 
يجعــل مــن النــص مخالفــا للدســتور، ســيما وان النــص المطعــون بدســتورية نــص لاحــق زمانــا 
وهــو المعــول عليــه وان النصيــن بنفــس القــوة وصــادر مــن مجلــس النــواب وحســب صلاحيتــه 

التشــريعية.. فتم بناءا عليه رد الدعوى من الناحية الشــكلية والموضوعية«)58(.  

)58( قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا المرقــم )43/اتحادية/اعــلام/2017 ( منشــور علــى موقــع المحكمــة فــي شــبكة الانترنــت 
تاريــخ الزيــارة 2019/6/24 .



)3
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

69

دور مجلس الدولةالملف القانوني

الخاتمة
وفــي نهايــة بحثنــا هــذا حــول دور مجلــس الدولــة فــي تنظيــم العلاقــة بيــن مكاتــب 
المفتشــين العمومييــن و الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى توصلنــا الــى جملــة مــن الاســتنتاجات 

والتوصيــات نــورد أهمهــا فــي الاتــي :-

أولا / الاستنتاجات 
اعتمدت بعض الدول للرقابة على أعمال الإدارة وسائل حديثة ,علاوة على أساليب 
الرقابــة التقليديــة علــى اعمــال الإدارة  المتمثلــة برقابــة الســلطة التشــريعية او الرقابــة الإداريــة 
للســلطة الرئاســية , هــي اســتحداث هيئــات مســتقلة عــن الســلطات الثــلاث تمــارس وظيفــة 
الرقابــة علــى تصرفــات الإدارة والبحــث فــي موافقتهــا للقانــون، وبالتالــي فــإن هــذه الهيئــات 
معنيــة بمكافحــة الفســاد الوظيفــي ، ولكنهــا مختلفــة فــي أســلوب رقابتهــا وهــذه الهيئــات هــي 
هيئــة النزاهــة، وديــوان الرقابــة الماليــة، ومكتــب المفتــش العــام وهــي جهــات رقابيــة وهيئــات 

مســتقلة عــن الســلطات الثــلاث العامــة فــي الدولــة .
فيمــا يتعلــق بالمركــز القانونــي للمفتــش العــام ودرجتــه فــان المشــرع لــم يجعلــه بدرجــة 
وكيــل وزارة علــى الرغــم مــن انــه قــرر ان راتبــه ومخصصاتــه مســاوية لمــا يتقاضــاه وكيــل 
الــوزارة وانــه غيــر مشــمول بامتيــازات الامــر التشــريعي رقــم )9( لســنة 2005, وهــذا الامــر 
ينصــرف الــى الراتــب والمخصصــات دون الامتيــازات والصلاحيــات الأخــرى وهــذا الامــر 
ــة فــي احــد قراراتــه  لايجعــل مــن المفتــش العــام بدرجــة وكيــل وزارة , وقــد قــرر مجلــس الدول
»ان اداة تعييــن المفتــش العــام واقالتــه تختلــف عــن اداة تعييــن وكيــل الــوزارة او احالتــه الــى 
التقاعــد  ,وان مــن هــو بدرجــة وكيــل وزارة يجــب ان تكــون اداة تعيينــه هــي ذات اداة تعييــن 
وكيــل الــوزارة ويتقاضــى راتــب وكيــل وزارة . وحيــث انــه ليــس بالضــرورة ان يكــون كل مــن 

يتقاضــى راتــب وكيــل وزارة هــو بدرجــة وكيــل وزارة« . 
ــه الرقابــي مــن الممكــن أن تتقاطــع مــع  أن ســلطة المفتــش العــام  فــي ممارســته لعمل
الرقابــة الإداريــة فيحــدث ان تقــدم اكثــر مــن شــكوى  وبالموضــوع ذاتــه الــى تلــك الجهتيــن او 
يخضــع للتحقيــق الموظــف ذاتــه امــام تلــك الجهتيــن ، دون ان تعلــم أي منهــا بقيــام الجهــة 
الاخــرى بالتحقيــق , او علمــت بذلــك وقــررت الاســتمرار بالتحقيــق بحجــة انهــا المختصــة 
بالتحقيــق وهــذا ألامــر لــه مصاديقــه القانونيــة , بطبيعــة الحــال ,وان ذلــك ســيؤدي الــى رفــع 
توصيــات مختلفــة الــى الوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة للمصادقــة عليهــا ومــن 
جهتيــن مختلفتيــن ومــا يمكــن أن يــؤدي اليــه هــذا الحــال فــي ألتزاحــم علــى الاطــلاع علــى 
الأوليــات والوثائــق الخاصــة بالتحقيــق ومــا يــؤدي اليــه مــن حصــول الاربــاك والتــردد عنــد 
الموظفيــن المكلفيــن بتقديــم تلــك الأوليــات والوثائــق الــى أي منهمــا . لذلــك قــرر مجلــس الدولــة 
فــي اكثــر مــن قــرار بــان اللجــان التحقيقيــة التــي يشــكلها المفتــش العــام  لا تكــون بمثابــة 
اللجــان الانضباطيــة التــي يشــكلها رئيــس الدائــرة اســتنادا الــى قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 
وعــدم وجــود ســند مــن القانــون لتشــكيل المفتــش العــام  اللجــان التحقيقيــة الانضباطيــة بحــق 
موظفــي الــوزارة او توجيــه العقوبــات الانضباطيــة دون تخويــل مــن الوزيــر ولــه أن يشــكلها 
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بحــق موظفــي مكتبــه كونــه يعــد بمثابــة رئيــس دائــرة بالنســبة لهــم .
ان مســاعي مكاتــب المفتشــين العمومييــن فــي ســبيل مكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى 
المــال العــام يجــب أن لا تتقاطــع مــع توجهــات الــوزارة فــي تنفيــذ مهامهــا , بــل يجــب أن تكــون 
داعمــة ومــؤازرة لهــا , لاســيما وان الــوزارة لا تقبــل بوجــود مظاهــر الفســاد فــي مفاصــل وزارتهــا 
, ويبقــى الاختــلاف بينهمــا فــي الاليــات واولويــات العمــل بهــا . لذلــك قــرر مجلــس الدولــة فــي 
اكثــر مــن قــرار بعــدم وجــود ســند مــن القانــون لتدخــل المفتــش العــام  فــي الشــأن الإداري او 
الفنــي للــوزارة او الجهــة التــي يرتبــط بهــا مكتبــه ســواء عــن طريــق دخولــه فــي اللجــان التنفيذيــة 

بصفــة عضــو مراقــب او غيــر ذلــك .
مــن خــلال التشــكيلة المقــررة للمجلــس الأعلــى لمكافحــة الفســاد  والصلاحيــات والمهــام 
الموكلــة لــه لــم نجــد شــيء جديــد جــاء بــه المجلــس؟ بــل ان مهامــه والإجــراءات التــي يــراد لــه ان 
يضطلــع بهــا لاتختلــف كثيــرا عــن مهــام الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى كهيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة 
الرقابــة الماليــة الاتحــادي والمفتــش العــام والادعــاء العــام والتــي تضمنتهــا قوانينهــا الخاصــة , 
عليــه نــرى ان تشــكيل هــذا المجلــس يعــد حلقــة زائــدة فــي النظــام القانونــي الإداري دون وجــود 
ســند قانونــي صريــح يجيــز تشــكيله وان تشــكيله بأمــر اداري وترتيــب الاثــار القانونيــة عليــه مــن 
حيــث ممارســته لتلــك الصلاحيــات والمهــام والقيــام بهــذه الإجــراءات التــي تختــص بهــا جهــات 
إداريــة منظمــة دســتوريا ولهــا قوانينهــا الخاصــة يعــد امــرا غيــر مقبــول مــن حيــث مشــروعية 

وجــوده القانونــي أساســا فضــلا عــن ممارســته لتلــك الصلاحيــات والمهــام .
  وفيمــا يتعلــق بعلاقــة هــذا المجلــس بمكتــب المفتــش العــام فــان الحكــم علــى مشــروعية 
تشــكيل هــذا المجلــس وصلاحياتــه رهيــن بالإجــراءات التــي ســوف يتخذهــا فــي ســبيل تحقيــق 
أهدافــه , فــاذا كان عملــه يقتصــر علــى كونــه جهــة تنســيقية بيــن هــذه الأجهــزة – ومــن بينهــا 
مكاتــب المفتشــيين العمومييــن - لتفعيــل منظومــة مكافحــة الفســاد وتســريع إجراءاتهــا وتذليــل 
العقبــات التــي تعتــرض ممارســتها لمهامهــا الرقابيــة بالاســتفادة مــن الــوزن الإداري لرئيــس 
الــوزراء وأعضــاء المجلــس دون تعــدي علــى اختصاصاتهــا فــان ذلــك امــرا مقبــولا وينــدرج 
تحــت ســلطة رئيــس الــوزراء كونــه المســؤول التنفيــذي الأعلــى وهــو المســؤول عــن السياســة 
العامــة للدولــة وتنفيــذ البرنامــج الحكومــي الــذي طرحــه للحكومــة التــي يراســها والتــي يســاؤله 
عنهــا مجلــس النــواب . امــا اذا انجــرف المجلــس الــى اتخــاذ إجــراءات او ممارســة صلاحيــات 
الأجهــزة الرقابيــة المنضويــة تحتــه فــان هــذا الامــر يعــد خــارج اطــار القانــون , ولا يصحــح 
هــذا الحــال ان رؤســاء هــذه الأجهــزة او ممثليهــا أعضــاء فيــه ذلــك ان الدســتور او القانــون قــد 
حــدد هــذه الصلاحيــات لهــذه الأجهــزة وقســم الصلاحيــات والمهــام بينهــا وفــق منظومــة قانونيــة 
متكاملــة ولا يمتلــك رئيــس هــذا الجهــاز او ذاك ان يتنــازل عــن تلــك الصلاحيــات او المهــام 
الــى جهــة أخــرى وان كان رئيســها هــو رئيــس مجلــس الــوزراء ذاتــه , كمــا ان هــذا الحــال علــى 
فــرض حصولــة سيشــكل تعديــا علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ومبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة 
واللذيــن يعــدان ركنيــن أساســيين مــن اركان الدولــة القانونيــة .ولــم يتســنى للمجلــس ان يبيــن 
موقفــه مــن هــذا المجلــس نظــرا لحداثــة تشــكيله ولــم يأخــذ راي المجلــس ابتــداءا بخصــوص 
تشــكيله او اناطــة تلــك الصلاحيــات لــه , ولــم يتــم الطعــن فــي قرارتــه امــام القضــاء الإداري 
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لحــد الان حســب علمنــا .
ان المفتــش العــام  يرتبــط مــع هيئــة النزاهــة مــن حيــث انــه احــد الجهــات المختصــة 
بمكافحة الفساد الإداري والمالي , اذ أن كلاهما يعمل ضمن منظومة تشريعية واحدة ذات 
هــدف محــدد , مــع اختــلاف ســلطات ووســائل كل منهمــا , اذ أن اختصــاص هيئــة النزاهــة 
يكــون شــاملا لكافــة اعمــال الفســاد فــي كل الــوزارات والجهــات الحكوميــة , بينمــا يكــون نطــاق 
اختصــاص المفتــش العــام فــي حــدود الــوزارة او الجهــة التــي يعمــل فيهــا وان لهيئــة النزاهــة 
دور أساســي فــي ترشــيح المفتشــون العموميــون لشــغل مناصبهــم وهــي ذاتهــا مــن تملــك رفــع 

توصيــة مســببة لرئيــس مجلــس الــوزراء لاقالــة المفتــش العــام  مــن منصبــه .
أن نطــاق اختصــاص ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي يشــمل تدقيــق كل الــوزارات 
والجهــات الحكوميــة تقريبــا  , الا أن مكتــب المفتــش العــام  يتحــدد نطــاق اختصاصــه بحــدود 
الــوزارة او الجهــة التــي يتبعهــا , كذلــك فــان رئيــس الديــوان يمتلــك ســلطة إحالــة الموظــف 
المقصــر الــى هيئــة النزاهــة بشــكل مباشــر بينمــا لايملــك المفتــش العــام  ذلــك الا بــاذن مــن 
ألوزيــر او رئيــس الجهــة اذا كان الامــر يتعلــق بالموظفيــن بالدرجــات الوظيفيــة باســتثناء 
الوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة حيــث أجــاز امــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــه 
)المنحلــة( رقــم )57( لســنة 2004 فــي حالــة وصــول شــكاوى او بلاغــات يدعــى فيهــا 
المفتــش ان الوزيــر المعنــي او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة والتــي يتبعهــا المفتــش 
إداريــا اســاء التصــرف، فــان علــى المفتــش العــام ان يرفــع تقريــره الــى رئيــس الــوزراء او الــى 
رئيــس هيئــة النزاهــة. الا أن هــذا الامــر لايعنــي أن يتعــدى الديــوان علــى اختصــاص المفتــش 
العامــة او أن يضعــف مــن ســلطته وقيامــه بمهامــه حســب القانــون , لذلــك قــرر مجلــس الدولــة 
فــي احــد قراراتــه أن ليــس للديــوان ان يطلــب اعــادة التحقيــق الــذي قــام بــه المفتــش العــام فــي 
المخالفــات المكتشــفة فــي حالــة عــدم قناعتــه بنتائــج التحقيــق المقترنــة بمصادقــة الوزيــر .

هنــاك قــدر كبيــر مــن التعــاون والتنســيق بيــن مكتــب المفتــش العــام وهيئــة النزاهــة 
وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي يتســم بالتكامــل والتــازر فــي ميــدان العمــل ولا يعنــي التقاطــع 
والتضــارب فــي الصلاحيــات والمهــام وبالتالــي فــان هــذا الامــر يعــد امــرا إيجابيــا وبنــاءا يخــدم 
عمــل هــذه الجهــات ويحقــق الهــدف المنشــود مــن انشــائها واعطائهــا للصلاحيــات والمهــام فــي 
ســبيل تحقيق الأهداف المرســومة لها في حدود القانون . كما يعد بحق , تطبيقا او تكريســا 

لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2003.
قــد تضمــن قانــون ألادعــاء العــام الجديــد رقــم ) 49( لســنة 2017 دائــرة جديــدة فــي 
البنــاء الهيكلــي لجهــاز ألادعــاء العــام وهــي دائــرة المدعــي العــام الاداري والمالــي وقضايــا 
المــال العــام تتولــى الاشــراف علــى مكاتــب الادعــاء العــام المالــي والاداري فــي دوائــر الدولــة 
تقــوم باجــراء التحقيــق فــي الجرائــم المتعلقــة بالفســاد المالــي والإداري وكافــة الجرائــم المخلــة 
بواجبــات الوظيفــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 طبقــا 
لاحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971 . وبالتالــي فــان نطــاق 
يكــون  لا   - لذلــك  تبعــا   – اختصاصــه  وان  القوانيــن  بهــذه  محكــوم  النوعــي  اختصاصــه 
اختصاصــا تفتشــيا وانمــا جــل مــا يســتطيع القيــام بــه هــو تحريــك الدعــوى الجزائيــة , فــي 



72

الملف القانوني دور مجلس الدولة

حالــة تاكــده مــن وجــود جريمــة فســاد مالــي واداري , مــن خــلال مكاتبــه فــي الــوزارات والهيئــات 
المســتقلة فهــو لا يمتلــك الســلطات والصلاحيــات التــي يمتلكهــا مكتــب المفتــش العــام طبقــا 
للامــر التشــريعي رقــم )57( وانمــا يمتلــك الســلطات التحقيقيــة وفقــا لقانــون أصــول المحاكمــات 

الجزائيــة وفقــا لقانونــه الخــاص .
وحيــث ان جهــاز ألادعــاء العــام جــزء مــن الســلطة القضائيــة وان طريقــة اختياراعضــاءه 
واعدادهــم تخضــع لمعاييــر مهنيــة منضبطــة وان خبرتهــم فــي مجــال التحقيــق والعمــل القضائــي 
بشــكل عــام والضمانــات والحصانــات الممنوحــة لهــم تجعلهــم اكثــر ملائمــة للعمــل فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد الإداري والمالــي بفاعليــة واســتقلال , وهــذا الامــر قــد يكــون مختلفــا بنســبة 
كبيــرة فيمــا يتعلــق باختصــاص وخبــرة واســتقلال المفتــش العــام ومنتســبي مكتبــه والذيــن تتدخــل 
الاعتبــارات السياســية فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي اختيارهــم دون مراعــاة للخبــرة والقــدرة علــى 
ممارســة العمــل التفتيشــي بحيــاد واســتقلال وفاعليــة  , الا اننــا مــع كل مــا تقــدم لازلنــا نــرى 
ان تفعيــل دور المدعــي العــام الإداري والمالــي لا يعنــي انتفــاء الحاجــة الــى وجــود مكاتــب 
المفتشــيين العمومييــن وذلــك لاختــلاف مهــام وصلاحيــات كل جهــاز مــن الأجهــزة , ذلــك ان 
الادعــاء العــام وان كان يملــك ســلطة التحقيــق والاحالــة الــى المحاكــم المختصــة فــي جرائــم 
محــددة فــي قانــون العقوبــات وفــق الصلاحيــات المقــررة لــه فــي قانــون الأصــول الجزائيــة فــان 
هــذا الامــر لا ينتقــص مــن صلاحيــة ومهــام المفــاش العــام والإجــراءات التــي قــرر لهــا لــه 
القانــون الخــاص بــه والتــي تكــون فــي الغالــب إجــراءات اســتباقية تمنــع وقــوع الفســاد الإداري 

والمالــي , فــان كل جهــاز يعمــل ضمــن نطــاق خــاص بــه دون تجــاوز علــى الا خــر . 
أن القــول باســتقلالية مكتــب المفتــش العــام لا تعنــي بــاي حــال مــن الأحــوال , إيجــاد 
وزارة أخــرى داخــل الــوزارة المعنيــة او أن يكــون مدخــلا للتقاطــع والتضــاد , فالاســتقلالية مــا 
هــي الا اليــة منحهــا القانــون للمكتــب كــي يكــون قــادرا علــى مســاعدة الوزيــر فــي مكافحــة الفســاد 
والحفــاظ علــى المــال العــام  ولا يمكــن أن يغــدو مكتــب المفتــش العــام وكانــه جزيــرة منعزلــة فــي 

النظــام القانونــي للدولــة او أن يتحــول الــى نــد للوزيــر او راســا ثانيــا للــوزارة .
علــى الرغــم مــن التأكيــد علــى احتــرام ســلطة الوزيــر الإداريــة والرقابيــة مــا دامــت فــي 
اطــار مصلحــة العمــل الا ان المفتــش العــام  يفتــرض ان يحــوز درجــة عاليــة مــن الدعــم 
والاســناد مــن قبــل الوزيــر او رئيــس الجهــة  , حيــث انــه يمكــن أن يعــد الرقيــب الداخلــي الأبــرز 
للوزيــر علــى وزارتــه فهــو أداتــه الأساســية فــي الوقــوف علــى ســير اعمــال الــوزارة وتحديــد نقــاط 
القــوة والضعــف فــي تنفيــذ اهدافهــا ومهامهــا وخططهــا وضمــان الالتــزام بهــا وتحقيــق الكفــاءة 
والفعاليــة والاقتصــاد فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة وتحديــد ايــة تجــاوزات او انحرافــات عــن 
القوانيــن والتعليمــات والضوابــط والخطــط والبرامــج الموضوعــه , ورفــع التوصيــات والمقترحــات 

اللازمــة لتحســين ورفــع الكفــاءة التشــغيلية .
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ثانيا / التوصيات 
نوصــي بــان لا تتحــول ســلطة المفتــش العــام الرقابيــة الــى ســبب للتجــاوز علــى ســلطة 
الوزيــر او تتقاطــع معهــا حيــث انــه يبقــى الرئيــس الأعلــى للــوزارة , فــلا يصــح أن المفتــش العــام 
عقبــة معرقلــة  لســير أعمــال الــوزارة وانســيابيتها بشــكل ســلس ومــرن , بــل يجــب أن يكــون 
عنصــرا مســاعدا فــي انســيابيتها والمســاهمة فــي تذليــل العقبــات التــي تعتــري ســير العمــل , 
ممــا يقتضــي أن يمــارس دوره بالتــوازن بيــن مصلحــة العمــل ومكافحــة الفســاد وعلــى أســاس 
الأولويــات والاهميــة دون الاســتغراق فــي الجوانــب والقضايــا الثانونيــة التــي تفــوت التركيــز 
علــى القضايــا الأساســية , ذلــك أن التعــاون والتنســيق والثقــة المتبادلــة بيــن الوزيــر والمفتــش 
العــام هــي الأســاس فــي نجــاح المهمــة الرقابيــة ومكافحــة الفســاد وتحقيــق الاســتفادة القصــوى 

مــن وجــود مكتــب المفتــش العــام .
نوصــي بتحويــل أنشــطة الحكومــة مــن الطــرق التقليديــة الــى الحكومــة الالكترونيــة 
, ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن توفيــر خدمــات حكوميــة تســتجيب لاحتياجــات المواطنيــن الــى 
الخدمــات الحكوميــة بشــكل ســريع وســلس ، فقــد ثبــت مــن خــلال تجــارب الــدول التــي طبقــت 
تلــك الاليــات الاداريــة كفــاءة الجهــاز الإداري وتقديــم الخدمــات علــى مســتوى عالــي مــن 
الجــودة والســرعة وتوفيــر الجهــد والمــال والوقــت و كفــاءة فــي الإنتاجيــة ونــدرة وقــوع الخطــأ 
, واننــا نجــزم أن القيــام بذلــك ســوق يــؤدي الــى القضــاء علــى الفســاد الإداري والمالــي بشــكل 

كبيــر .
نوصــي ان يكــون دور المجلــس الأعلــى لمكافحــة الفســاد كجهــة تنســيقية بيــن هــذه 
الأجهزة الرقابية – ومن بينها مكاتب المفتشيين العموميين - لتفعيل منظومة مكافحة الفساد 
وتســريع إجراءاتهــا وتذليــل العقبــات التــي تعتــرض ممارســتها لمهامهــا الرقابيــة بالاســتفادة مــن 
الــوزن الإداري لرئيــس الــوزراء وأعضــاء المجلــس دون تعــدي علــى اختصاصــات الأجهــزة 

والجهــات المنظويــة تحتــه .
نوصــي ان يتــم اصــلاح النظــام القانونــي لمكاتــب المفتشــيين العمومييــن مــن خــلال 
قانــون جديــد ينظــم كل مــا يتعلــق بهــا مــن أمــور وتجــاوز المشــاكل القانونيــة التــي بــرزت مــن 
خــلال تطبيــق الامــر التشــريعي رقــم )57( انــف الذكــر وادت الــى اربــاك العمــل الإداري ولــم 
تجــد نفعــا فــي مكافحــة الفســاد , وانهــا أدت الــى اثقــال كاهــل الدولــة ومــن ضمنهــا مجلــس 

الدولــة بالعديــد مــن الاستفســارات والقضايــا التــي تــم رفعهــا امــام محاكــم المجلــس 
نوصــي ان يتضمــن القانــون الجديــد - علــى فــرض تشــريعه - بــان يتضمــن كمحــور 
أساســي فيــه هــو فــك ارتبــاط تلــك المكاتــب بالــوزارات وجعــل مرجعيتهــا الإداريــة الــى تشــكيل 
اداري جديــد يســتحدث وهــو  المفتــش العــام الاتحــادي يكــون بدرجــة وزيــر يرتبــط بمجلــس 
الــوزراء ويرتبــط بــه المفتشــون العمومييــون إداريــا ويعملــون تحــت اشــرافه وفــق نظــام قانونــي 
محكــم يتضمــن الموازنــة بيــن ســلطة المفتــش فــي مكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى انســيابية 
العمــل الإداري ومراعــاة المصلحــة العامــة واشــباع الحاجــات العامــة والتخلــص نهائيــا مــن 
الهــوس فــي تصيــد الهفــوات البســيطة التــي يمكــن أن تقــع عنــد ممارســة المهــام الإداريــة ومــا 
يمكن أن تحدثه من اثار ســلبية على تردد الموظف العام في ممارســة مهامه دون وجل او 
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خــوف مــن عناصــر مكتــب المفتــش العــام او النــزوح الــى التطبيــق الحرفــي للقوانيــن والانطمــة 
والتعليمــات لتجنــب المســائلة والمحاســبة , ممــا يخلــق بيئــة إداريــة مفعمــة بالروتيــن تختفــي فيهــا 
مظاهــر الابــداع والابتــكار ويفقــد الموظــف العــام رغبتــه فــي تطويــر العمــل الإداري وتطويعــه 

بمــا يخــدم المواطــن ويحقــق المصلحــة العامــة .
وان لــم يتــم تشــريع هــذا القانــون وبقــاء النظــام القانونــي الحالــي فاننــا نتجــه الــى تاييــد 
مشــروع قانــون الغــاء مكاتــب المفتشــيين العمومييــن المزمــع تشــريعه واســتحداث دائــرة المدعــي 
العــام الإداري والمالــي وقضايــا المــال العــام فــي رئاســة الادعــاء العــام وتأســيس مكاتــب لهــا 

فــي الــوزارات والهيئــات المســتقلة .


